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1. ملخّص تنفيذي

يعُــد صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة ركيــزة مؤسســية محوريــة في دعــم مشــاريع التنميــة المحليــة وتمويلهــا في 
فلســطين، مــن خــال إدارة المــوارد الماليــة الموجّهــة لتحســن البنيــة التحتيــة وتعزيــز جــودة الخدمــات العامــة.  وفي ظــل بيئــة 
عمــل تتســم بتحديــات سياســية واقتصاديــة مركبــة، تبــرز أهميــة تعزيــز نظــم الحوكمــة والرقابــة بمــا يحــدُّ مــن مخاطــر 

ــدى المانحــن وأصحــاب المصلحــة. ــة المؤسســية ل ــزز الثق الفســاد، ويع

ــي  ــة الت ــة الجوهري ــة والمالي ــل مخاطــر الفســاد المرتبطــة بمجموعــة مــن القــرارات الإداري ــى تحلي تقتصــر هــذه الدراســة عل
يتخذهــا الصنــدوق، وتشــمل: قــرارات تخصيــص وإدارة المنــح للهيئــات المحليــة، التعاقــد مــع مدقــق حســابات خارجــي، تعيــن 
المدقــق الداخلــي.  وهدفــت الدراســة إلــى تحديــد مخاطــر الفســاد مــن خــال تحليــل مســارات هــذه القــرارات، ورصــد فــرص 
الانحــراف المحتملــة فيهــا، وتقييــم تلــك المخاطــر عبــر قيــاس احتماليــة وقوعهــا ومســتوى أثرهــا، وصــولاً إلــى اقتــراح تدخــات 

رقابيّــة عمليّــة تســهم في الحــد مــن هــذه المخاطــر، أو التخفيــف مــن آثارهــا.

اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة علميــة متعــددة، تمثلــت أساســاً في المنهــج التحليلــي بشــقيه الاســتقرائي والاســتنباطي، إلــى 
جانــب توظيــف المنهــج الوصفــي في توصيــف مســارات اتّخــاذ القــرار داخــل الصنــدوق.  كمــا تم اســتخدام المنهــج المقــارن في 
تحليــل التدخــات المقترحــة وتطويرهــا، مــن خــال الاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى في إدارة مخاطــر الفســاد.  واســتندت 
الدراســة إلــى مراجعــة منهجيــة للإجــراءات المعتمــدة، وإجــراء مقابــات معمّقــة مــع خبــراء ومســؤولين، إضافــة إلــى اســتخدام 

أداة »الخريطــة الحراريــة للمخاطــر«، لتصنيــف نقــاط القــرار الحرجــة وفقــاً لمســتويي الاحتماليــة والأثــر.

أظهــرت النتائــج أن الصنــدوق يعمــل ضمــن بيئــة رقابيــة مؤسســية متماســكة، تتســم بانخفــاض احتماليــة وقــوع الانحرافــات 
نتيجــة وجــود ضوابــط متعــددة المســتويات، وفصــل وظيفــي واضــح، وإجــراءات تنظيميــة منضبطــة.  إلا أن أثــر المخاطــر، في 
حــال تحققهــا، يعُــد مرتفعــاً نظــراً لانعكاســاته المباشــرة علــى عدالــة توزيــع المــوارد والســمعة المؤسســية.  كمــا بيَّنــت الدراســة 

أن مخاطــر الانحــراف تتركــز في نقــاط القــرار التــي تنطــوي علــى تقديــر مهنــي أو تفاعــل مــع أطــراف خارجيــة.

وفي ضــوء ذلــك، توصــي الدراســة بتعزيــز إطــار إدارة مخاطــر الفســاد، مــن خــال تطويــر خرائــط مخاطــر تفصيليــة لمســارات 
ــى إدارة  اتّخــاذ القــرار، ودمجهــا ضمــن السياســات المؤسســية المعتمــدة، إلــى جانــب تبنــي أدوات رقابيــة اســتباقية تركــز عل
ــدرات  ــاء الق ــق والإفصــاح، والاســتثمار في بن ــات التوثي ــة تحســن آلي ــى أهمي ــد عل ــا تؤك ــز المســاءلة.  كم الاســتثناءات وتعزي
المؤسســية، وترســيخ ثقافــة النزاهــة والســلوك المهنــي، بمــا يضمــن اســتدامة فعاليــة النظــام الرقابــي، ومواءمتــه مــع أفضــل 

الممارســات الدوليــة.



5

2. المقدّمة

تعتمــد التنميــة المحليــة المســتدامة في فلســطين علــى كفــاءة وفعاليــة مؤسســات الحكــم المحلــي، باعتبارهــا أحــد الأعمــدة 
الحيويــة في إدارة الحكــم، وفي إنجــاز مهامهــا وخدماتهــا، وفي تعزيــز البنيــة التحتيــة المحليــة الضروريــة، لتحقيــق الاســتقرار 
الاقتصــادي، والاجتماعــي، والصحــي، والتعليمــي.  ويعُــد صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، إحــدى الجهــات المركزيــة 
التــي تضطلــع بمســؤولية المســاهمة في تأمــن تمويــل وتوجيــه العديــد مــن المشــاريع التنمويــة للهيئــات المحليــة، وذلــك مــن خــال 
إدارة مــوارد ماليــة مقدّمــة مــن المانحــن لتنميــة منظومــة الحكــم والإدارة المحليــة وفــق منظومــة أطــر قانونيــة وإجرائيــة تهــدف 

إلــى ضمــان تقــديم خدمــات نوعيــة، تسُــهم في تحســن جــودة الحيــاة للمواطنــن1. 

ترتبــط الأطــر القانونيــة والإداريــة الناظمــة لعمــل الصنــدوق بانســجام مــع القوانــن ذات الصلــة بالحكــم المحلــي والأنظمــة 
ــذ بعــض  ــى دعــم تنفي ــام الإشــراف عل ــدوق مه ــى الصن ــات الرســمية.  في هــذا الســياق، يتول ــي تصدرهــا الجه ــح الت واللوائ
ــر الكفــاءة والشــفافية2.  ــة بمعايي ــات المحلي ــن مــن الهيئ ــزام المنفذي ــي، بمــا يضمــن الت ــي يديرهــا المجلــس المحل المشــاريع الت

ــزال مخاطــر الفســاد  ــل العــام، لا ت ــز النزاهــة والشــفافية في إدارة التموي ــة لتعزي ــة المبذول ــى الرغــم مــن الجهــود الوطني وعل
الإداري والمالــي تمثــل تحديــاً جديــاً في عمــل الكثيــر مــن المؤسســات العامــة وشــبه العامــة؛ إذ إن تعقيــدات الواقــع الفلســطيني 
تحــت الاحتــال، وضعــف منظومــة المســاءلة، قــد يفتحــان المجــال في ممارســات إدارة الأعمــال وتنفيذهــا، الأمــر الــذي يتيــح 
فرصــاً لبعــض المســؤولين لإســاءة اســتخدام ســلطاته لمصلحتــه الشــخصية، وليــس للمصلحــة العامــة، الأمــر الــذي يضعــف ثقــة 

المواطنــن بمؤسســات الدولــة3. 

ــة، لاســيما  ــات السياســية والاقتصادي ــى مواجهــة التحدي ــة عل ــات المحلي ــز قــدرة الهيئ ــة الفلســطينية، يرتبــط تعزي وفي الحال
الصغيــرة منهــا في ظــل واقــع الاحتــال وشــح المــوارد التــي تجبيهــا الهيئــات المحليــة، بضــرورة وجــود مؤسســات داعمــة وفاعلــة، 
ــاءة والشــفافية  ــه بالكف ــذي يتســم عمل ــة، ال ــات المحلي ــر وإقــراض الهيئ ــدوق تطوي ــى رأســها صن ــة ضــد الفســاد، وعل محصّن
كركيــزة أساســية لضمــان توجيــه التمويــل نحــو أولويــات التنميــة المحليــة، ودعامــة لتعزيــز الصمــود المجتمعــي، وتحقيــق 

ــة الوطنيــة. الأهــداف التنموي

وإذا كان الصنــدوق يضطلــع بــدور محــوري في تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة بشــكل خــاص، فــإن مــن الطبيعــي أن تحظــى 
مخاطــر الفســاد في عملــه باهتمــام متزايــد مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن الصنــدوق؛ إذ إن تعــدد مراحــل التخطيــط والتنفيــذ 
ــة للفســاد، عبــر الانحــراف في اتّخــاذ القــرارات الإداريــة والماليــة والإجرائيــة، أو لتحقيــق  والرقابــة يعرّضهــا لفــرص محتمل

منافــع شــخصية.

تهــدف هــذه الدراســة، بالأســاس، إلــى تحليــل وتقييــم مخاطــر الفســاد في عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، مــن 
خــال التعــرف علــى نقــاط الضعــف المحتملــة في منظومــة الإجــراءات الإداريــة والماليــة، وتحديــد درجــة خطــورة هــذه المخاطــر 
في حــال وقوعهــا، فضــاً عــن قيــاس احتماليــة حدوثهــا مســتقبلًا، وتقديــر أثرهــا المحتمــل عنــد تحققهــا.  كمــا تســعى الدراســة 
إلــى تقــديم توصيــات عمليــة للحــد مــن هــذه المخاطــر، ســواء عبــر تطويــر منظومــة الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، أو تعزيــز 

أدوات الشــفافية والمســاءلة، أو تحســن البنيــة التشــريعية والإداريــة الناظمــة لعمــل الصنــدوق.

إن إجــراء دراســات لإدارة المخاطــر المؤسســية يعُــد مــن المســؤوليات الرئيســية للمســؤولين عــن الصنــدوق ذاتــه، بينمــا يتمثــل 
دور »أمــان« في دعــم هــذه المؤسســة في تبنــي منهجيــة إعــداد الدراســة وتنفيذهــا لتحقيــق نتائــج ملموســة.  ومــن خــال هــذه 
الدراســة، يتــم تحفيــز الصنــدوق علــى وضــع خطــة تدخــل فعّالــة تســتند إلــى نتائــج التقييــم، بهــدف تعزيــز قدرتــه المؤسســية 
علــى الوقايــة مــن الفســاد وتقليــص فــرص حدوثــه، بمــا يضمــن تعزيــز ثقــة المواطنــن والممولــن، وتكريــس مبــدأ النزاهــة كركيزة 

أساســية في مســار التنميــة المحليــة في فلســطين.

https://doi.org/10.31430/CYPA7537 :111-85 ،)10(5 ،نظام الحكم المحلي الفلسطيني: سماته وتحدياته«. حكامة« .)1 القواسمي، ف.، والمدلل، م. و. )2025، أيار
https://mas.ps/publications/9126.html :2 معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(. )2022(. دراسة تقييمية لواقع اللامركزية في الحكم المحلي في فلسطين

3 أبو مارية، أ. )2022(. دور هيئات الحكم المحلي في فلسطين في التنمية الاقتصادية )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليل.
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2.1 أهداف الدراسة:

2.1.1 تحديــد مخاطــر الفســاد في عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، مــن خــال تبيــان دقيــق لمســار القــرارات 
الإداريــة )القانونيــة(، ومــن ثــم تصــور فــرص الانحــراف في مســار القــرارات الإداريــة الســليمة.

2.1.2 تقييــم مخاطــر الفســاد في عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، عبــر قيــاس احتماليــة وقــوع الانحــراف في 
القــرار الإداري بالتزامــن مــع تقييــم مســتوى الأثــر الــذي ينُتجــه الانحــراف.  ويكــون التقييــم اســتناداً إلــى الفــرص والتحديــات 

التــي تحيــط بظــروف العمــل لــدى الصنــدوق.

2.1.3 الســيطرة علــى مخاطــر الفســاد مــن خــال الســعي إلــى تجنــب وقوعهــا، أو علــى الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، 
ويكــون ذلــك مــن خــال تصميــم باقــة مــن التدخــات القابلــة للتطبيــق.

ــى المســتويين  ــي قــد تتســرب عل ــة ضــد الانحرافــات الت ــة عمــل مؤسســية نزيهــة ومحصّن ــق بيئ ــهم هــذه الدراســة في خل تسُ
المؤسســي والفــردي، وبخاصــة في إطــار عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، باعتبــاره إحــدى الأدوات الوطنيــة 
الرئيســة التــي تديــر أمــوالاً عامــة مخصصــة لدعــم التنميــة المحليــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة في فلســطين.  إن دعــم المؤسســات 
الوطنيــة في تبنــي أنظمــة عمــل شــفافة وخاضعــة للمســاءلة يعُــزز مــن صمــود الشــعب الفلســطيني، ويســاعده علــى مواجهــة 

التحديــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، في مســيرته نحــو بنــاء دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا أداة عمليــة لتعزيــز منظومــة النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد؛ فهــي لا تقــوم علــى افتــراض 
مســبق بوجــود الفســاد في عمــل الصنــدوق، وإنمــا تســتند إلــى منهجيــة علميــة تســعى إلــى تحليــل وتقييــم المخاطــر المحتملــة 
ــا وتنفيذهــا.  إن  ــم المشــاريع وتمويله ــة، أو في مراحــل تقيي ــوارد المالي ــل، ســواء في إدارة الم ــد تواجــه إدارة ســير العم ــي ق الت
إعــداد هــذه الدراســة مــن شــأنه أن يســاعد علــى التغلــب علــى التحديــات ونقــاط الضعــف التــي قــد تشــوب إجــراءات عمــل 
الصنــدوق، وتجنيــب العاملــن فيــه الوقــوع في شــبهات الفســاد، وتعزيــز ثقافــة النزاهــة المؤسســية، بمــا يمكّنــه مــن الاســتمرار 

والتطــور والقيــام بــدوره علــى الوجــه الأمثــل.

كمــا أن الدراســة تسُــهم في تعزيــز كفــاءة إدارة التمويــل العــام، وضمــان توجيهه نحو أولويــات التنمية المحلية بعدالة وموضوعية، 
وتقليــص فــرص الهــدر أو ســوء الاســتخدام، مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تحســن الخدمــات المقدمــة للمواطنــن، وتقليــص 

الخســائر في المــال العــام، وترســيخ ثقــة المجتمــع والممولــن في نزاهــة عمــل الصندوق وشــفافيته.

ــه إليــه، ويعُــزّز قدرتــه علــى تحقيــق  وتسُــهم الدراســة في تعزيــز ثقــة المانحــن بالصنــدوق، بمــا يدعــم اســتمرارية التمويــل الموجَّ
وفــرة ماليــة مســتدامة.  هــذا الاســتقرار المالــي يُكّــن الصنــدوق مــن توســيع نطــاق دعمــه للهيئــات المحليــة، الأمــر الــذي ينعكــس 
في تحســن قدرتهــا علــى تقــديم خدمــات إضافيــة وأكثــر جــودة للمواطنــن، بمــا يعــزز الأثــر التنمــوي للــدور المؤسســي للصنــدوق.

كيف يمكن إدارة مخاطر الفساد في عمل الصندوق؟

تقييم المخاطر:
يقيس احتمالية

الانحرافات وتأثيرها

السيطرة على المخاطر
يهدف إلى منع المخاطر أو

تخفيفها من خلال التدخلات

تحديد المخاطر:
يحدد فرص الانحراف 

في القرارات الإدارية
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2.2 محددات الدراسة:

2.2.1 لا تحــاول هــذه الدراســة البحــث في صــور الفســاد في صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، وإنمــا تقتصر حدودها 
علــى إدارة مخاطــر الفســاد لــدى الصنــدوق، وعلــى وجــه الخصــوص القــرارات التــي يتخذهــا الصنــدوق وتتعلــق بتخصيــص 

وإدارة المنــح المقدمــة للهيئــات المحليــة، والتعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي، وتعيــن المدقــق الداخلــي لــدى الصنــدوق.

2.2.2 لا تســعى هــذه الدراســة –بــأي حــال مــن الأحــوال– إلــى تقييــم السياســات العامــة أو الاســتراتيجيات التــي يتبناهــا 
الصنــدوق، إلا في حــال كان لذلــك انعــكاسٌ مباشــرٌ علــى الوقايــة مــن الفســاد أو الحــد مــن مخاطــره.  فهــي لا تســتهدف تقييــم 
الأداء المؤسســي للصنــدوق أو موظفيــه، وإنمــا تهــدف، فقــط، إلــى تحليــل وتقييــم مخاطــر الفســاد المحتملــة في القــرارات الماليــة 

والإداريــة الأكثــر ارتباطــاً بأهــداف الصنــدوق التنمويــة.

2.2.3 تقتصــر حــدود هــذه الدراســة علــى إدارة مخاطــر الفســاد المرتبطــة بمجموعــة مــن القــرارات الإدارية والماليــة الجوهرية 
التــي يتخذهــا الصنــدوق في إطــار تحقيــق أهدافــه، وتشــمل علــى وجــه الخصوص:

● القرار المتعلق بتخصيص وإدارة المنح المقدمة للهيئات المحلية.

● القرار المتعلق بالتعاقد مع مدقق خارجي لتدقيق البيانات والتقارير المالية للصندوق.
● القرار المتعلق بتعيين المدقق الداخلي للصندوق.

2.2.4 لا تغطــي هــذه الدراســة جميــع القــرارات أو الإجــراءات المتخــذة ضمــن عمــل الصنــدوق، حيــث تختلــف القــرارات في 
طبيعتهــا وأثرهــا.  وعليــه، فقــد تم اســتبعاد القــرارات ذات الطابــع »الإجرائــي الروتينــي« أو التنظيمــي الداخلــي التــي لا يترتــب 

عليهــا أثــر مالــي أو قانونــي مباشــر، ولا تشُــكل بطبيعتهــا بيئــة محتملــة لمخاطــر الفســاد.

2.3 الضوابط المنهجية والأخلاقية للدراسة:

2.3.1 المكونات الأساسية لخطة إدارة مخاطر الفساد في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
تهــدف عمليــة إدارة مخاطــر الفســاد إلــى التعــرف علــى المخاطــر وتحديــد الآليــات المناســبة لمعالجتهــا، وهــي عمليــة مســتمرة 
تشــمل تحديــد الأهــداف بدقــة، وقيــاس وتقييــم المخاطــر، وتصميــم آليــات الوقايــة أو المكافحــة، وتنفيــذ هــذه الآليــات، ثــم 
إعــادة تقييــم التغيــرات التــي تطــرأ علــى المؤسســة.  هــذه الإجــراءات أصبحــت معروفــة ومعتمــدة عالميــاً، حيــث تم تطبيقهــا 
في العديــد مــن الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء، مــا يعكــس أهميتهــا وفعاليتهــا في تحســن الأداء المؤسســي وتقليــل 

المخاطــر.

دراســة »الإطــار المفاهيمــي لتقييــم المخاطــر علــى المســتوى القطاعــي«4 التــي قدمتهــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي 
)UNDP(، والتــي تهــدف إلــى تطويــر منهجيــة متعــارف عليهــا عالميــاً في إدارة مخاطــر الفســاد.  ترتكــز المنهجيــة علــى تحديــد 
مــا يســمى بـ«نقــاط القــرارات المنحرفــة«، وهــي النقــاط التــي تؤثــر، بشــكل رئيســي، علــى ســير العمــل الإداري الســليم، وتنتــج 
عــن محــاولات أصحــاب القــرار تحقيــق مكاســب شــخصية؛ ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة.  تميــز هــذه المنهجيــة بــن المخاطــر 
المتعلقــة بالفســاد التــي ترتبــط بســوء اســتغلال الســلطة، والمخاطــر الأخــرى الناجمــة عــن عــدم كفــاءة العاملــن أو الجرائــم 
التقليديــة.  وبذلــك، تركــز المنهجيــة، فقــط، علــى الانحرافــات في القــرار الإداري المرتبطــة بالفســاد، ولا تهتــم بجميــع أنــواع 

المخاطــر التــي قــد تهــدد المؤسســة.

وهــذا النــوع مــن الدراســات ينطــوي، بطبيعتــه، علــى درجــة مــن عــدم اليقــن وغيــاب الجــزم.  فالتعــرف علــى مخاطــر الفســاد 
لا يتطلــب، بالضــرورة، توفــرَ أدلــةٍ يقينيــةٍ علــى وقــوع فســاد، بــل يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تقييــم البيئــة الناظمــة لعمــل 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، ومحاولــة معرفــة أوجــه القصــور في أنظمــة العمــل.  بنــاءً علــى ذلــك، تســعى هــذه 

الدراســة إلــى خفــض مســتوى عــدم اليقــن، ورفــع درجــة المصداقيــة، مــن خــال اتبــاع الخطــوات التاليــة:

4 UNDP. (2018). Conceptual framework for corruption risk assessment at the sectoral level. Regional Anti-Corruption and Integrity in Arab 
Countries Project. Retrieved from https://www.undp.org 
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أولًا. تقييم مخاطر الفساد
يؤثر تقييم مخاطر الفساد على مسار القرارات المتّخذة، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد شجرة القرارات:
يتــم في هــذه الخطــوة تحديــد شــجرة القــرارات التــي يتخذهــا الصنــدوق –المذكــور أعــاه- وتحديــد الجهــة المختصــة بإصــدار 

كل قــرار، وآليــات اتّخــاذ القــرار.

2. التعرف على أشكال أو صور انحراف القرار الإداري المحتمل:
يتعين التعرف على الأشكال المختلفة التي قد يظهر بها انحراف القرار الإداري التي تصب في خانة احتمالية وقوع أفعال فساد.

3. تحليل احتمالية حدوث الانحراف:
يتضمــن ذلــك تقييــم مــدى احتماليــة وقــوع هــذه الانحرافــات.  ويعتمــد تحليــل احتماليــة وقــوع القــرار المنحــرف علــى تحليــل 
الدوافــع التــي تزيــد مــن احتماليــة الوقــوع، وبالمقابــل تقييــم الضوابــط التــي تجعــل مــن حــدوث الانحــراف في القــرار الإداري 
مســتبعداً.  ويمكــن الإشــارة إلــى أن الدوافــع التــي تؤثــر علــى انحــراف القــرار قــد تكــون ذات طبيعــة اجتماعيــة، أو سياســية، 
أو اقتصاديــة، أو ماليــة، وقــد تكــون متعلقــة بطبيعــة العمــل والإجــراءات التنظيميــة.  أمــا عــن الضوابــط أو الكوابــح المقاومــة 
لانحــراف القــرار، فقــد تكــون متعلقــة بالسياســة العامــة لمكافحــة الفســاد لــدى الصنــدوق، والضمانــات والتوازنــات لــدى 
ــدوق،  ــة والمســاءلة داخــل الصن ــدوق، والرقاب ــدوق، وسياســة الإفصــاح ونشــر المعلومــات وإجــراءات العمــل داخــل الصن الصن

وإنفــاذ القانــون والعقوبــات الرادعــة لــدى الصنــدوق، ... وغيرهــا.

4. تقييم الأثر المترتب على الانحراف:
بعــد تحديــد احتماليــة حــدوث الانحرافــات، يجــب تقييــم الأثــر المحتمــل إذا مــا وقــع هــذا الانحــراف.  يشــمل ذلــك تحليــل الأثــر 
المالــي الســلبي علــى الدولــة والمواطــن علــى حــد ســواء، أو مــا يتركــه الفســاد مــن ضــرر علــى ســمعة الصنــدوق وثقــة الجمهــور 
بهــا، أو مــا يُكــن أن يســببه الفســاد في هــدر لحقــوق المواطنــن وانتهــاك لحرياتهــم الخاصــة.  وقــد ينصــب الأثــر الســلبي، أيضــاً، 
علــى الكفــاءة والفاعليــة لــدى الصنــدوق، أو علــى مســتوى جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق، أو على التنافســية أو التعامل 
بإنصــاف مــع المنتفعــن بخدمــات الصنــدوق، ناهيــك عــن الأثــر الســلبي للانحــراف في القــرار الإداري الــذي قد يكون لــه تداعياته 
علــى ســيادة الدولــة أو علــى البيئــة في فلســطين، مــا يســاعد في توجيــه القــرارات المتعلقــة بإجــراءات الرقابــة والتصحيــح اللازمة.

ويتم التعبير عن احتمالية الانحراف والأثر المترتب عليه وفقاً للمؤشر الآتي:

مرتفع جداً مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف
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ــار المترتبــة عليهــا في ســياق  ــة وقــوع الانحرافــات وحجــم الآث ــات الناتجــة عــن تقديــرات احتمالي كذلــك، جــرى تحليــل البيان
إدارة مخاطــر الفســاد في عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، وذلــك مــن خــال توظيــف خريطــة مخاطــر بيانيــة 
ــة، بوصفــه  ــام للخطــر المرتبــط بالانحــراف في القــرار الإداري ضمــن هــذه العملي ــد المســتوى الع )Risk Heat Map( تُسّ

معــدلاً كليــاً تجميعيــاً.

ــر مــدى  ــة المتخــذة، ويظُه ــرارات الإداري ــة الق ــر مؤشــر بصــري كمــي يعكــس طبيع ــي في توفي ــهم هــذا الأســلوب التحليل ويسُ
اتســاقها وانســجامها مــع متطلبــات إدارة مخاطــر الفســاد، مــن حيــث التــوازن بــن مســتوى الاحتماليــة وشــدة الأثــر، بمــا يتيــح 

تقييمــاً موضوعيــاً لمســتوى المخاطــر، وتحديــد مجــالات الضعــف التــي تســتدعي المعالجــة أو التدخــل الرقابــي.

وبنــاءً عليــه، تعُــد الخريطــة البيانيــة المعروضــة في الشــكل )1( أداةً تحليليــة داعمــة لصنّــاع القــرار، إذ تسُــهِم في تعزيــز 
الشــفافية، وترشــيد القــرار الإداري، وتحســن فعاليــة أنظمــة الرقابــة والحوكمــة المؤسســية في عمــل الصنــدوق، بمــا يتوافــق 

ــة في مجــال إدارة المخاطــر ومكافحــة الفســاد. ــع أفضــل الممارســات الدولي م

الشكل )1(: الخريطة الحرارية

المصدر: الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني 2020.

نموذج إدارة المخاطر
أثر وقوع المخاطر

1
منخفض جداً

2
منخفض

3
متوسط

4
مرتفع

5
مرتفع جداً

الاحتمالية

5
مرتفع جداً

4
مرتفع

3
متوسط

2
منخفض

1
منخفض جداً

ضمــن درجــة التحمــل دون الحاجــة لاتّخــاذ إجــراء آخــر، لا يطلــب إجــراء مــا لــم يكــن تصعيــد المخاطــر 
ممكنــاً

مخاطر منخفضة

ضمــن درجــة التحمــل، لكــن يجــب إدارتهــا بحيــث تبقــى فــي أدنــى مســتوى عملــي منطقــي، يمكــن البــدء 
فــي النشــاط/الخدمة بشــرط الإدارة والتعديــل

مخاطر متوسطة

عاليــة بشــكل غيــر مقبــول: يجــب تعديــل النشــاط ليتضمــن خططــاً وإجــراءات علاجيــة، وأن يكــون خاضعــاً 
للتقييم

مخاطر عالية

مخاطر حرجةعالية للغاية بشكل غير مقبول: يجب ألا يتواصل النشاط في ظل الظروف السائدة

1 to 3

4 to 6

8 to 12

12 to 25
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ثانياً. السيطرة على مخاطر الفساد
تأتــي الخطــوة الثانيــة بعــد الانتهــاء مــن تقييــم مخاطــر الفســاد ومــا قــد يترتــب علــى حدوثهــا لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات المحليــة، بغيــة تفــادي وقــوع أفعــال فســاد و/أو التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية.  يقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيات 

التــي تــدور رحاهــا حــول فكرتــن أساســيتين:
1. تقليل الفائدة التي يمكن للشخص الفاسد أن يحصل عليها إذا ما انحرف في قراره الإداري.

2. زيادة الأخطار التي سوف يواجهها الشخص الفاسد عند إتيانه أفعال فساد.

 Techniques( وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الاســتراتيجية مســتوحاة مــن نظريــة البيئــة الظرفيــة الطــاردة للفســاد
Prevention Situational( التــي جــرى تطويرهــا مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات والعلمــاء المختصــن بمكافحــة الفســاد5. 

ويحدد الرسم )1( التالي الخطوات المتبعة في هذه الدراسة لتقييم مخاطر الفساد وإجراءات السيطرة عليها:

رسم بياني رقم )1(: خطوات تقييم وإدارة مخاطر الفساد

2.3.2 منهج الدراسة
تستخدم هذه الدراسة مجموعة من المناهج العلمية المتفق عليها في فضاء العلوم الإنسانية.  ولعل المنهج التحليلي بشقيه )الركن 
الاستقرائي، والركن الاستنباطي( يمثل أبرز هذه المناهج وأوسعها استخداماً في الدراسة.  ولا يغيب في هذه الدراسة استخدام 

المنهج الوصفي في وصف مسارات القرارات ذات الصلة بعمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.  وتتبع الدراسة، أيضاً، المنهج 
المقارن، لا سيما في بحثها عن التدخلات المأمول تنفيذها لتقليل فرص وقوع الفساد و/أو تقليل الآثار السلبية للفساد إذا ما وجد له 

سبيلًا في عمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

5 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. )2025(. إدارة مخاطر الفساد لدى سلطة النقد )مجموعة الرقابة نموذجاً(. رام الله-فلسطين.

●  تحديد نقاط اتّخاذ القرار. 
●  تحديد شكل القرار المنحرف.

●  تحديد الجهة المختصة بالقرار.

●  تحليل احتمالية وقوع القرار المنحرف.

●  تقييم الأثر المترتب على انحراف القرار.

●  دراسة الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر.

●  توزيع مسؤوليات التعامل مع المخاطر.
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2.3.3 الأدوات العلمية المستخدمة في الدراسة:

مصادر المعلومات التي تعتمدها الدراسة وأدوات جمعها، تتمثل فيما يأتي:

ــس  ــرار مجل ــر، لا ســيما ق ــق وتشــريعات واســتراتيجيات ودراســات وتقاري ــة مــن وثائ ــات ذات الصل ــة الأدبي 2.3.3.1 مراجع
الــوزراء رقــم )191( لســنة 2005 بإنشــاء صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )55( لســنة 2007 
بشــأن عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، والقــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2016 بشــأن صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات المحليــة، والخطــة الاســتراتيجية للصنــدوق 2022-2026، والبيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة في 31 كانــون الأول/
ديســمبر 2020-2024: مــع تقريــر المدققــن المســتقلين، والتقاريــر الســنوية )2020-2024( لصنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات المحليــة، إضافــة إلــى الدليــل الاسترشــادي لإدارة مخاطــر الفســاد في مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني 2020، 

ــة إدارة مخاطــر الفســاد في القطــاع العــام الفلســطيني 2020. ــم كيفي ودليــل أدوات تقيي
كمــا اعتمــد الباحــث في تحليــل منظومــة المخاطــر والإجــراءات التشــغيلية في صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة علــى 
حزمــة الأدلــة والسياســات الرســمية الصــادرة عــن الصنــدوق خــال الأعــوام 2023–2025، بمــا في ذلــك: دليــل المتابعــة 
والتقييــم لبرنامــج تطويــر البلديات–المرحلــة الرابعــة )2023(، دليــل بنــاء القــدرات لبرنامــج 2023) MDP4(، الدليــل المالــي 
ــة  ــق آلي ــل تطبي ــل المشــتريات )2023(، دلي ــي )2023(، دلي ــل الفن للسياســات والإجراءات–النســخة السادســة )2025(، الدلي
تخصيــص المنــح GAM ضمــن برنامــج تطويــر البلديــات المرحلــة الرابعــة )2023(.  وقــد شــكّلت هــذه الوثائــق الأســاس المرجعــي 
لتحليــل الممارســات الفعليــة، وتقييــم التحكمــات الداخليــة، وقيــاس اتســاق إجــراءات المنــح والرقابــة مــع معاييــر الحوكمــة وإدارة 

المخاطــر.

2.3.3.2 إجراء مقابلات مع الأطراف ذات العلاقة بالقرارات التي تم التركيز عليها بالدراسة والتحليل.

2.3.3.3 عقد ورشة عمل لنقاش المسودة الأولى للدراسة مع الأطراف ذات الصلة؛ لإثراء الدراسة.

2.3.4 الضوابط الأخلاقية للدراسة:
ســعت هــذه الدراســة، بشــكل أساســي، إلــى البحــث في مخاطــر الفســاد في عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة.  
يعتمــد المنهــج العلمــي في تحليــل المخاطــر وتقييمهــا علــى التنبــؤ باحتماليــة وقــوع الفســاد، وتوقــع مســتوى الأثــر في حــال وقوعه.  
لا تحــاول هــذه الدراســة تقصــي الحقائــق حــول قضايــا فســاد قــد وقعــت بالفعــل، أو جمــع معلومــات حــول أشــخاص محدديــن 

بأســمائهم، مــع التركيــز علــى توضيــح المســألة للمشــاركين في المقابــات كافــة، أو صفاتهــم الوظيفيــة.

تأسيســاً علــى ذلــك، تم التأكيــد علــى عــدم ذكــر أشــخاص أو التلميــح إليهــم بشــكل فــردي، باســتخدام مصطلحــات واضحــة 
لا تقبــل التأويــل.  وقــد تم الطلــب مــن المشــاركين عــدم الكشــف عــن أســمائهم أو صفاتهــم الوظيفيــة أو الإفصــاح عــن أفعــال 
محــددة قــد تعُتبــر جــزءاً مــن تعريــف جرائــم الفســاد في القطــاع الحكومــي خــال عقــد اللقــاءات أو الاجتماعــات ذات الصلــة 

بالدراســة.
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3. ضبط مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

3.1 تعريف الفساد في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

علــى الرغــم مــن عظــم الأبحــاث والدراســات التــي يبذلهــا المفكــرون والفقهــاء حــول العالــم بشــأن الفســاد ومكافحتــه، فإنــه 
لا يوجــد اتفــاق دولــي علــى تحديــد تعريــف للفســاد.  تباينــت السياســات التشــريعية التــي انتهجتهــا الــدول بشــكل ملحــوظ 
في تحديدهــا لمفهــوم الفســاد.  فبينمــا آثــرت بعــض الــدول إدراج تعريــف محــدد للفســاد في قوانينهــا الجزائيــة، ارتــأت دول 
أخــرى اتّخــاذ منهــج مختلــف يتمثــل بتعــداد الأفعــال الإجراميــة المشــكلة لجرائــم الفســاد في التشــريع، عوضــاً عــن وضــع تعريــف 
ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة  ــرار اتفاقي ــد إق ــة عن ــات العربي ــه الحكوم ــذي تبنت ــه ال ــج التشــريعي ذات ــق للفســاد.  وهــو المنه دقي
الفســاد، وكذلــك اعتمدتــه الســلطة الفلســطينية في سياســتها الجزائيــة؛ إذ أورد قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 

وتعديلاتــه6، ثــاث عشــرة حالــة تتضمــن صــور الفســاد، وهــي علــى النحــو الآتــي:

1. الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.

3. التزوير والتزييف المنصوص عليهما في قوانين العقوبات السارية.
4. استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.

5. إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
6. التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.

7. غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري.
8. الكسب غير المشروع.

9. المتاجرة بالنفوذ.
10. إساءة استعمال السلطة.

11. قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.
ــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب في المصالــح إذا كانــت القوانــن   12. عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتل

     والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالتها.
13. إعاقة سير العدالة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأدبيــات القانونيــة والاجتماعيــة قــد قدّمــت مجموعــة واســعة مــن الاجتهــادات في تعريــف الفســاد، 
متباينــة وفقــاً للزاويــة التحليليــة والســياق المؤسســي الــذي تتناولــه الدراســات.  ففــي الإطــار المؤسســي العالمــي، تعُــرّف منظمــة 
الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه »إســاءة اســتخدام الســلطة الممنوحــة لتحقيــق مكاســب شــخصية«، وهــو تعريــف يركّــز علــى 

ســلوكيات شــاغلي الســلطة ضمــن نطــاق المســؤولية العامــة7. 

ــة أو الخاصــة  ــة العام ــه »أي انحــراف في أداء الوظيف ــف الفســاد بوصف ــى تعري ــي، يذهــب روز )2018( إل ــه القانون وفي الفق
يــؤدي إلــى الإخــال بمبــادئ النزاهــة وتغليــب المصلحــة الشــخصية علــى المصلحــة العامــة«، وهــو تعريــف يتجــاوز القطــاع العــام 

ليشــمل الســلوكيات غيــر الأخلاقيــة في القطــاع الخــاص أيضــا8ً. 

ــد  ــة تنشــأ عن ــرى أن الفســاد ظاهــرة اجتماعي ــاً ي ــوا )2019( منظــوراً بنيوي ــى وامب أمــا في الحقــل السوســيولوجي، فقــد تبنّ
تعــارض القيــم والثقافــة التنظيميــة مــع الأنظمــة الرســمية التــي تحكــم التفاعــات داخــل المؤسســات، بمــا يجعــل الفســاد نتيجــة 

لترتيبــات اجتماعيــة أكثــر منــه ســلوكاً فرديــاً معــزولا9ً.

6 المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته.

7 Transparency International. (2023). What is corruption? https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
8 Rose, J. (2018). The meaning of corruption: Testing the coherence and adequacy of corruption definitions. Public Integrity, 20(3), 220–233.  
   https://doi.org/10.108010999922.2017.1289186/
9 Wamabwa, C. (2019). Corruption as a sociological construct: Cultural and institutional determinants of deviant behavior. American Behavioral  
   Scientist, 63(9), 1287–1304. https://doi.org/10.11770002764219849571/
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وفي المقاربــة النفســية–الأخلاقية، يذهــب كلتنــر وليرنــر )2010( إلــى أن الفســاد يتجلــى عندمــا تتوافــر بيئــة منخفضــة المســاءلة 
مــع فــرص مرتفعــة لتحقيــق مكاســب شــخصية، مــا يجعــل الســلوك الفاســد نتاجــاً لتفاعــل بــن الســياق التنظيمــي والدوافــع 

الفردية10. 

أمــا فيمــا يخــص هــذه الدراســة، فقــد جــرى اعتمــاد تعريــف محــدد للفســاد باعتمــاد الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
ــق أهــداف  ــة تحقي ــة بغي ــى »إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة الموكل ــل فاســداً إذا كان ينطــوي عل ــر الفع ــث يعتب )أمــان(، حي
ــة  ــه منظمــة الشــفافية الدولي ــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التعريــف يأتــي منســجماً، أيضــاً، مــع مــا أقرت شــخصية«.  وهن
بشــأن تعريفهــا للفســاد.  كمــا أن أشــكال الفســاد كافــة التــي أوردهــا التشــريع الوطنــي الفلســطيني تجتمــع في عنصريــن: إســاءة 

اســتخدام الســلطة خلافــاً للقانــون، وتحقيــق مكســب شــخصي )مــادي أو معنــوي( لمرتكــب أفعــال الفســاد.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة ســوف تقتصــر علــى رصــد تلــك القــرارات الإداريــة المنحرفــة التــي تنــدرج ضمــن تعريــف 
الفســاد ســابق الذكــر، بمــا يخــرج الأفعــال التــي تشــكل ســوء إدارة، أو تلــك الأفعــال التــي لا يكــون مقصدهــا التربــح الشــخصي 
مــن نطــاق الدراســة.  ممــا لا شــك فيــه بــأن ســوء الإدارة لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى قــدرة صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
المحليــة وكفاءتــه، إلا أن هــدف الدراســة الأساســي هــو البحــث، فقــط، في مخاطــر الفســاد في هــذا الصنــدوق، بمــا يلُــزم هــذه 

الدراســة بتحديــد أفعــال الفســاد بدقــة علــى النحــو المذكــور آنفــاً.

3.2 تعريف القرارات الإدارية المنحرفة

حتــى يتســنى تحديــد مخاطــر الفســاد وتوزيعهــا، فإنــه لا بــد مــن تحديــد ماهيــة الانحــراف في القــرار الإداري الســليم، وتقييــم 
هــذا الانحــراف مــن ناحيــة الأثــر الســلبي الــذي ينتجــه واحتماليــة وقوعــه واقعيــا11ً. وبنــاء عليــه، فــإن القــرار الإداري المنحــرف 
هــو ذلــك القــرار الــذي يحيــد عــن قاعــدة تخصيــص الأهــداف التــي يقرهــا المشــرع القانونــي، فعــدم التقيّــد بالأهــداف 
ــى أن مــدى  ــا تجــدر الإشــارة إل ــى البطــان.  وهن ــؤدي إل ــب القــرار الإداري وي المشــروعة لإصــدار القــرار مــن شــأنه أن يعي
ــى الرغــم مــن أن  ــة حقــوق الأفــراد، عــدم تعســف الســلطة مصــدرة القــرار.  فعل مشــروعية القــرار يقــاس بعنصريــن: حماي
تمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة في اختيــار الهــدف مــن إصــدار القــرار، فــإن المشــرّع يشــترط أن يكــون ذلــك في إطــار تحقيــق 
المصلحــة التــي يحددهــا القانــون، وتكــون الســلطة التقديريــة لــإدارة في إصدارهــا للقــرارات مرتبطــة بتلــك المصلحــة المقــرة 

ســابقاً بحكــم القانــون.

3.3 قياس مخاطر الفساد في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

ــؤدي إلــى خســائر بشــرية أو  ــق الهــدف أو ي ــى تحقي ــر ســلبي عل ــه أث ــه »حــدوث شــيء مــا يكــون ل يمكــن تعريــف الخطــر بأن
ماديــة أو معنويــة«12. والمخاطــر هــي مفهــوم يسُــتخدم للتعبيــر عــن حالــة عــدم التأكــد المتعلقــة بالأحــداث أو النتائــج المتوقعــة 
في المســتقبل، التــي يمكــن أن تؤثــر، بشــكل ملمــوس، علــى أداء الوحــدة الاقتصاديــة، وقــد تعيــق تحقيــق أهدافهــا13. وبنــاءً علــى 
ذلــك، فــإن المخاطــر بمثابــة أذى محتمــل الوقــوع في المســتقبل بســبب ســلوك أو سياســة معينــة، وهــذا الأذى –إذا مــا وقــع– 
فإنــه يســبب خســارة ماليــة مباشــرة أو خســارة في المصداقيــة أو في ضيــاع فــرص اســتثمارية، وقــد تصــل إلــى خســارة في حيــاة 
ــر وقــوع أفعــال فســاد،  ــة وأث ــل ودراســة احتمالي ــم المخاطــر فيمكــن تعريفهــا أنهــا »إجــراء تحلي ــة تقيي المواطنــن.  أمــا عملي
وذلــك بهــدف العمــل علــى تخفيفهــا«14. إن التعــرف علــى مخاطــر الفســاد وتقييمهــا في أي مؤسســة، بوجــه عــام، لــه مســوغات

10 Keltner, D., & Lerner, J. S. (2010). Emotion. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (5th ed.). Wiley.    
   https://doi.org/10.10029780470561119/
11 Morteza Aalabaf-Sabaghi, Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in  
    Society, Volume 187, Issue 1, January 2024, Pages 261–262, https://doi.org/10.1093/jrsssa/qnad080
12 Tanbour et al,2025.
13 Hayes, A. (2024, September 10). Risk analysis: Definition, types, limitations, and examples. Investopedia. Retrieved from https://www. 
    investopedia.com/terms/r/risk-analysis.asp
14 UNDP. (2018). Conceptual framework for corruption risk assessment at the sectoral level. Regional Anti-Corruption and Integrity in Arab  
    Countries Project. Retrieved from https://www.undp.org
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مهمــة، لا يمكــن تجاهلهــا إذا مــا ســعت المؤسســة إلــى التطــور والازدهــار.  ولعــل تبنــي سياســات وقائيــة لمكافحــة الفســاد، 
ــة للعمــل بشــكل قــوي، يحــد مــن مخاطــر الفســاد في المؤسســة المســتهدفة15.  ــن، ووضــع خطــط تطويري وضبــط أداء العامل

فهــي تكــون بمثابــة عمليــة وليــس هدفــاً بحــد ذاتــه.  وتختلــف عمليــة تقييــم مخاطــر الفســاد عــن تقييــم الفســاد بحــد ذاتــه؛ 
في أن تقييــم المخاطــر يركــز علــى احتماليــة وقــوع الفســاد وليــس الأفعــال الفاســدة التــي وقعــت بالفعــل، أو مــدى الانتشــار 

الفعلــي للفســاد16. 

15 World Customs Organization. (2015). Guide to corruption risk mapping. Retrieved from https://www.wcoomd.org
16 Kenneth, M., Dye. (2007). Corruption and Fraud Detection by Public Sector Auditors. Edpacs, 36(5):615-. doi: 10.108007366980701805026/
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4. الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

يشــكّل الإطــار التشــريعي والمؤسســي الناظــم لعمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، الصــادر بموجــب القــرار بقانــون 
رقــم )25( لســنة 2016، الأســاس الــذي يســتند إليــه الصنــدوق في تعزيــز التنميــة المحليــة المســتدامة في فلســطين.  فقــد 
تأســس الصنــدوق كجهــاز وطنــي مســتقل لتنفيــذ سياســات الحكــم المحلــي عبــر تمويــل البرامــج والمشــاريع التنمويــة، وتطويــر 
البنيــة التحتيــة، وبنــاء قــدرات الهيئــات المحليــة.  ويســتند عملــه إلــى رؤيــة تتمثــل في »هيئــات محليــة كفــؤة وفاعلــة تســهم في 

حيــاة أفضــل للمواطــن«، ورســالة ترُكّــز علــى إدارة التمويــل التنمــوي بكفــاءة وشــفافية.

ز هــذا الإطــار مــن خــال هيــكل مؤسســي متكامــل يضــم دوائــر متخصصــة في التدقيــق الداخلــي، والهندســة، والتخطيــط،  ويعُــزَّ
والبنــاء المؤسســي، والإدارة الماليــة، بمــا يضمــن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وإدارة المخاطــر بفعاليــة.  ومــن خــال هــذا 
التنظيــم، يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق التــوازن بــن كفــاءة إدارة التمويــل والنزاهــة والشــفافية، بمــا يعــزز الثقــة لــدى المواطنــن 

والجهــات المانحــة، ويدعــم الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في قطــاع الحكــم المحلــي.

4.1 الإطار التشريعي لعمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية17

يعُــدّ صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة مؤسســة فلســطينية شــبه حكوميــة، أنُشــئ العــام 2005 بقــرار مــن الحكومــة 
الفلســطينية، ليكــون قنــاة رئيســة لدعــم جهــود التطويــر والإصــاح في قطــاع الحكــم المحلــي.  وقــد تم إقــرار الإطــار الرســمي 
لعملــه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12/13/05( الصــادر في آب/أغســطس 2007، انســجاماً مــع الأجنــدة والسياســات 

الوطنيــة الهادفــة إلــى تعزيــز الفعاليــة والإصــاح والشــفافية في مســار بنــاء الدولــة الفلســطينية المســتقلة.

وفي العــام 2016، صــدر القــرار بقانــون رقــم )25( مانحــاً الصنــدوق الأســاس التشــريعي لاســتقلاليته وفعاليتــه المؤسســية.  
ويشُــكّل هــذا القــرار المرجعيــة القانونيــة الرئيســة التــي تنظّــم مهــام الصندوق، وتحدّد أهدافــه وصلاحياته وهياكلــه التنظيمية، 

بمــا يرسّــخ مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة في إدارة المــوارد الماليــة المخصصــة لدعــم الهيئــات المحليــة.

ــة للتنفيــذ،  ويعمــل الصنــدوق علــى ترجمــة السياســات الوطنيــة في مجــال الحكــم المحلــي إلــى برامــج ومشــاريع تنمويــة قابل
بالتعــاون الوثيــق مــع الهيئــات المحليــة لتعزيــز قدراتهــا المؤسســية ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية، بمــا يمكّنهــا مــن تقــديم خدمــات 

فعّالــة للمواطنــن والمســاهمة في بنــاء دولــة فلســطينية مســتقرة وشــفافة.

ــى  ــة وذمــة ماليــة مســتقلة، تعمــل عل ــى أن الصنــدوق مؤسســة وطنيــة عامــة ذات شــخصية اعتباري ــون عل ينــص القــرار بقان
ترجمــة سياســات الحكــم المحلــي إلــى برامــج ومشــاريع تنمويــة مســتدامة، مــن خــال تقــديم المنــح والقــروض للهيئــات المحليــة، 
ــزم القــرار بقانــون الصنــدوق بوضــع أنظمــة  وتمويــل مشــاريعها التطويريــة، والمســاهمة في بنــاء قدراتهــا المؤسســية.  كمــا يلُ
داخليــة تقــرر مــن مجلــس الــوزراء وفقــاً لأحــكام القانــون الأساســي وإجــراءات تنفيذيــة واضحــة تنظــم عمــل دوائــره المختلفــة، 

بمــا في ذلــك الدائــرة الماليــة، ودائــرة المشــتريات، ودائــرة التدقيــق الداخلــي، وغيرهــا مــن الدوائــر الفنيــة والإداريــة18. 

ووفقــاً لأحــكام القــرار بقانــون، يخضــع العاملــون في الصنــدوق لرقابــة مجلــس الإدارة الــذي يعُتبــر أعلــى ســلطة إشــرافية، إضافــة 
إلــى الرقابــة الخارجيــة التــي يمارســها ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة19، والرقابــة الداخليــة مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي.

ويشُــكّل مجلــس إدارة صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة الإطــار الحاكــم للعمــل المؤسســي للصنــدوق؛ إذ يتولــى 
مســؤولية وضــع السياســات العامــة والإشــراف علــى تنفيذهــا بمــا يضمــن توافــق أنشــطة الصنــدوق مــع الأهــداف الوطنيــة 
للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد. وينُــاط بالمجلــس، كذلــك، تحديــد سياســات الإقــراض وتوفيــر القــروض للهيئــات المحليــة،

17 قرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق وتطوير الهيئات المحلية.
18 المادتان )2( و)3( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

19 مادة )17( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
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وإعــداد الأنظمــة الماليــة والإداريــة للصنــدوق وتعديلهــا بالتنســيب لمجلــس الــوزراء، إلــى جانــب اعتمــاد أدلــة وإجــراءات العمــل 
بمــا يضمــن انســجامها مــع النظــام الداخلــي وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية.  كمــا يتولــى المجلــس وضــع المعاييــر والآليــات الخاصــة 
بتخصيــص الأمــوال والقــروض والتحويــات الماليــة للهيئــات المحليــة، بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية في توزيــع المــوارد، ويخــدم 

المصلحــة العامــة.

وفي الإطــار الرقابــي، يضطلــع المجلــس بمســؤولية مراجعــة الحســابات والموازنــة العامــة للصنــدوق وإقرارهــا، والتعاقــد مــع 
مدقــق خارجــي مســتقل لضمــان ســامة البيانــات والتقاريــر الماليــة، إضافــة إلــى تشــكيل اللجــان المتخصصــة لدعــم مهامــه 
ــوزراء  ــى مجلــس ال ــدوق الــذي يتضمــن الأنشــطة والإنجــازات ورفعــه إل ــر الســنوي للصن ــة، واعتمــاد التقري ــة والفني التنفيذي

كآليــة للمســاءلة عــن مــدى التــزام الصنــدوق بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة في إدارة التمويــل والتنميــة المحليــة20. 

كمــا نــص القــرار بقانــون علــى تحديــد مهــام وصلاحيــات كل مــن رئيــس المجلــس والمديــر العــام، حيــث يشــكّل كلٌّ مــن رئيــس 
مجلــس الإدارة والمديــر العــام محــور القيــادة العليــا في صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، حيــث تتــوزع بينهمــا المهــام 
والصلاحيــات بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بــن الــدور الإشــرافي للمجلــس، والــدور التنفيــذي لــإدارة، ضمــن إطــار قانونــي 

ومؤسســي يعــزّز مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وإدارة المخاطــر.

يتولــى رئيــس مجلــس الإدارة جملــة مــن المهــام الاســتراتيجية، أبرزهــا الإشــراف العــام علــى تنفيــذ السياســات والاســتراتيجيات 
التــي يقرّهــا المجلــس، والتوقيــع علــى الاتفاقيــات والتعاقــدات التــي يبرمهــا الصنــدوق، بمــا في ذلــك الاتفاقيــات مــع الجهــات 
والــدول المانحــة، إضافــة إلــى نشــر التقاريــر والإجــراءات ذات الصلــة بسياســات الصنــدوق.  كمــا يضطلــع بــدور تمثيلــي مهــم 
مــن خــال تمثيــل الصنــدوق في المؤتمــرات والاجتماعــات الرســمية، والإشــراف علــى عمــل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، ولــه 
صلاحيــة تفويــض نائبــه أو أحــد أعضــاء المجلــس ببعــض مهامــه، أو انتــداب مــن يــراه مناســباً لتمثيــل المجلــس أمــام المحاكــم 

والجهــات الرســمية بموجــب تفويــض خطــي، بمــا يضمــن اســتمرارية الأداء المؤسســي واتســاقه مــع التشــريعات الســارية21. 

أمــا المديــر العــام للصنــدوق، فيتولــى الإدارة التنفيذيــة اليوميــة وتنســيق العمــل المؤسســي وفــق توجيهــات مجلــس الإدارة، حيــث 
ينُــاط بــه اقتــراح السياســة العامــة والاســتراتيجية التشــغيلية للصنــدوق وعرضهــا علــى المجلــس لاعتمادهــا، إلــى جانــب تنفيــذ 
ــف بالاتصــال  ــا يكُل ــاز الإداري.  كم ــال الجه ــى أعم ــون، والإشــراف المباشــر عل ــرارات الصــادرة بموجــب القان ــة والق الأنظم
ــه، وإعــداد الحســابات الختاميــة والخطــط الســنوية  والتنســيق مــع الهيئــات المحليــة لتوضيــح سياســات الصنــدوق وإجراءات

والموازنــات التقديريــة ورفعهــا للمجلــس في المواعيــد المحــددة قانونــا22ً. 

ويشــارك المديــر العــام في اجتماعــات المجلــس بصفــة استشــارية دون حــق التصويــت، ولــه أن يبُــدي رأيــه وتحفظاتــه في المســائل 
المعروضــة.  كمــا يتولــى متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل والموازنــة المعتمــدة، ورفــع تقاريــر دوريــة عــن الأداء قبــل كل جلســة للمجلــس، 

فضــاً عــن ممارســة الصلاحيــات الأخــرى المنصــوص عليهــا في النظامــن المالــي والإداري، أو التــي يفوضــه بهــا المجلــس.

ويبُــرز هــذا التنظيــم المؤسســي وضــوح توزيــع المهــام والصلاحيــات بــن المســتويين الإشــرافي والتنفيــذي، بمــا يعــزز المســاءلة 
العموديــة والأفقيــة داخــل الصنــدوق، ويكُــرّس مبــادئ النزاهــة، والشــفافية، والرقابــة الداخليــة الفاعلــة في إدارة مــوارده 

ــة. وأنشــطته التنموي

أمــا المنظومــة الماليــة لصنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، فتســتند إلــى إطــار قانونــي يحــدّد بوضــوح مصــادر التمويــل 
وآليــات إدارتهــا، بمــا يعــزّز مبــادئ الشــفافية والانضبــاط المالــي في إدارة المــال العــام.  وتتكــون المــوارد الماليــة للصنــدوق23 مــن 
الدعــم الســنوي المقــدم مــن الحكومــة الفلســطينية، إلــى جانــب التســهيلات الائتمانيــة والقــروض التــي تبُــرم بموافقــة مجلــس 
الــوزراء، والمســاعدات والمنــح غيــر المشــروطة المقدمــة مــن الجهــات المانحــة، إضافــة إلــى أيــة مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس 

الــوزراء وفــق القوانــن والأنظمــة الســارية، فضــاً عــن العوائــد المتأتيــة مــن إدارة أمــوال الصنــدوق واســتثمارها.

20 مادة )6( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
21 مادة )12( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
22 مادة )15( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
23 مادة )16( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
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ويخُصــص المجلــس نســبة محــددة مــن هــذه المــوارد لتغطيــة موازنــة الصنــدوق التشــغيلية والتنمويــة، وذلك بمــا يتوافق مع مــا يقرّره 
المجلــس ومــا يتــم الاتفــاق عليــه مــع الشــركاء والجهــات المانحــة.  وتعُامــل أمــوال الصنــدوق معاملــة المــال العــام، ما يخُضعهــا للرقابة 

الرســمية والضوابط المحاســبية المعتمدة، ويضمن المســاءلة المالية وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشــيدة والإدارة المالية الســليمة24. 

ــوزراء، أن يقتــرض الأمــوال مــن المصــارف أو  ــس ال ــدوق، وبعــد موافقــة مجل ــي للصن ــز الإطــار القانون مــن جانــب آخــر، يجي
المؤسســات الماليــة وفقــاً للأنظمــة والقوانــن المصرفيــة المعمــول بهــا في دولــة فلســطين، بمــا يضمــن توافــق عمليــات التمويــل 
مــع الضوابــط القانونيــة والماليــة الوطنيــة.  ويتولــى مجلــس الإدارة، مــن خــال رئيســه أو مــن يفوضــه، الصلاحيــة الحصريــة 
للتوقيــع علــى اتفاقيــات الاقتــراض ومتابعــة التزامــات الصنــدوق الماليــة، وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الرســمية 
اللازمــة.  ويعكــس هــذا التنظيــم المؤسســي حــرص المشــرّع علــى ضمــان الشــفافية والانضبــاط المالــي في إدارة عمليــات 

ــة25.  ــه التمويلي ــدوق وعلاقات ــوارد الصن ــة الرشــيدة وإدارة المخاطــر في إدارة م ــادئ الحوكم ــس مب ــراض، وتكري الاقت

ــرار  ــط الق ــات بضواب ــط ممارســة الصلاحي ــو يرب ــط صــد تشــريعي؛ فه ــون حائ ــمٌ ليك ــدوق مصم ــي للصن إن الإطــار القانون
بقانــون رقــم )25( لســنة 2016، ويخُضــع الأداء المالــي لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بموجــب القانــون الأساســي، 
مــا يوفّــر بيئــة قانونيــة آمنــة تضمــن المســاءلة القانونيــة )Legal Accountability( وتجفــف منابــع الفســاد الإداري والمالــي.

4.2 الإطار المؤسسي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية 

يســتند الإطــار المؤسســي لصنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة إلــى منظومــة تنظيميــة متكاملــة تُــدّد بوضــوح مســتويات 
المســؤولية، وتـُـوزّع الصلاحيــات بمــا يضمــن فاعليــة الأداء والرقابــة والمســاءلة.  ويتكــوّن هــذا الإطــار مــن مجلــس إدارة يشــكّل 
الســلطة العليــا في رســم السياســات العامــة، واعتمــاد الخطــط والأنظمــة الماليــة والإداريــة، ومتابعــة تنفيذهــا وفقــاً للأهــداف 
التنمويــة والسياســات الوطنيــة للحكــم المحلــي.  كمــا يضــم الصنــدوق جهــازاً إداريــاً وتنفيذيــاً يتولــى تطبيــق قــرارات المجلــس، 

وإدارة البرامــج والمشــاريع والمــوارد الماليــة بالتنســيق مــع الهيئــات المحليــة والجهــات المانحــة.

ز هــذا البنــاء المؤسســي مــن خــال لجــان متخصصــة ودوائــر متخصصــة تعُنــى بالتدقيــق الداخلــي، والتخطيــط  ويعُــزَّ
الاســتراتيجي، والهندســة، والإدارة الماليــة والفنيــة، والمشــتريات، والمــوارد البشــرية، بمــا يسُــهم في تحقيــق الشــفافية والكفــاءة 
في إدارة المــوارد العامــة.  ويهــدف هــذا الإطــار المؤسســي إلــى ضمــان التكامــل بــن الوظائــف الإشــرافية والتنفيذيــة، وتكريــس 
مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، والمســاءلة، والنزاهــة في عمــل الصنــدوق، بمــا يرسّــخ دوره كمحــرك رئيســي للتنميــة المحليــة 

المســتدامة في فلســطين.

ويعُــد الصنــدوق أداة رئيســية لتقــديم الدعــم المالــي والفنــي للهيئــات المحليــة، بمــا يســهم في تحســن جــودة الخدمــات المقدّمــة 
للمواطنــن وتعزيــز التنميــة المســتدامة، وتتلخــص مهمتــه في إدارة التمويــل المتــاح لقطاع الحكم المحلي، ومســاعدة الهيئات المحلية 
علــى تقــديم خدمــات متميــزة، وترجمــة السياســات الوطنيــة إلــى برامــج ومشــاريع عمليــة تعــزز التنميــة المســتدامة وتنســجم مــع 
الخطــط والسياســات الوطنيــة27. يشــرف علــى سياســات الصنــدوق وتوجهاتــه مجلــس الإدارة، الذي يمثل الســلطة العليا، ويتكون 
مــن تســعة أعضــاء، وهــم: وزيــر الحكــم المحلــي رئيــس المجلــس، ممثــل عــن وزارة الماليــة والتخطيــط، ممثــل عــن وزارة الأشــغال 
العامــة والإســكان، رئيــس الاتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة، اثنــان مــن رؤســاء البلديــات يتــم تعيينهمــا مــن مجلــس الــوزراء 
بتنســيب مــن وزيــر الحكــم المحلــي، نقيــب المهندســن الفلســطينيين، ممثــل عــن ســلطة النقــد، ممثــل عــن المجتمــع المدنــي يعيّنــه 
مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر الحكــم المحلــي28.  يتولــى مجلــس الإدارة وضــع السياســات العامــة واعتمــاد الخطــط والأنظمة 
الماليــة والإداريــة، وتعيــن مدقــق خارجــي مســتقل لمراجعــة البيانــات الماليــة والتقاريــر الدوريــة29، ويســهم هــذا الترتيــب في ضمــان 

اســتقلالية القــرار المالــي والإداري ووضــع إطــار وقائــي يحــد مــن تضــارب المصالــح والانحرافــات الإداريــة.

24 مادة )16( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
25 مادة )18( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

26 Annual Report 2024.
https://www.mdlf.org.ps :انظر أيضاً: الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

27 مادة )4( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

28 مادة )4( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

29 مادة )6( من القرار بقانون رقم )25( لسنة 2016 بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
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أمــا الإدارة التنفيذيــة، بقيــادة المديــر العــام، فتتولــى تنفيــذ سياســات مجلــس الإدارة، والتنســيق مــع الجهــات المانحــة والشــركاء 
المحليــن، والإشــراف علــى العمليــات الفنيــة والماليــة.  ويعكــس هــذا الفصــل بــن المســتويين الاســتراتيجي والتنفيــذي إحــدى 
أدوات الوقايــة المؤسســية مــن الفســاد؛ إذ يضمــن عــدم تركّــز الســلطات في يــد واحــدة، ويعــزز مبــدأ الفصــل بــن وضــع 
السياســات وتنفيذهــا.  ويتكــون الإطــار المؤسســي للصنــدوق مــن مجموعــة دوائــر متخصصــة تعمــل بتكامــل لضمــان حســن 
الأداء المؤسســي وتعزيــز الرقابــة الداخليــة، حيــث تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بتقييــم الأنظمــة والإجــراءات ورصــد المخاطــر 
المحتملــة، وتقــديم توصيــات لتحســن الضوابــط المؤسســية، ورفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس الإدارة، مــا يشــكل خــط الدفــاع ضــد 
ممارســات الفســاد الإداري والمالــي، فيمــا تتولــى الدائــرة الماليــة إعــداد التقاريــر الماليــة وتطويــر السياســات المحاســبية، وتعمــل 
ــع  ــاة أو التلاعــب في العقــود.  كمــا تضطل ــل فــرص المحاب ــة وتقلي ــر التعاقدي ــزام بالمعايي ــى ضمــان الالت ــرة المشــتريات عل دائ
الدائــرة الهندســية بتقييــم مشــاريع البنيــة التحتيــة ومراجعــة الوثائــق الفنيــة والإشــراف علــى التنفيــذ، بمــا يقلــل مــن مخاطــر 
التلاعــب في المواصفــات أو تضخيــم التكاليــف، بينمــا تعمــل دائــرة التخطيــط الاســتراتيجي علــى إعــداد الخطــط ومتابعــة أثــر 
المشــاريع لتعزيــز الشــفافية والإفصــاح أمــام الممولــن والجهــات الرقابيــة، وتعمــل دائــرة البنــاء المؤسســي علــى تعزيــز قــدرات 

الهيئــات المحليــة وتقويــة أنظمتهــا الداخليــة، بمــا يقلــل فــرص الفســاد علــى المســتوى المحلــي30. 

بنــاء علــى مــا ســبق، يوفــر هــذا الإطــار المؤسســي المتكامــل بنيــة تنظيميــة متوازنــة بــن التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة، ويســهم 
في تعزيــز النزاهــة مــن خــال وضــوح الصلاحيــات، وتعــدد مســتويات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، والالتــزام بالإفصــاح المالــي 
والفنــي، وهــو بذلــك لا يمثــل مجــرد هيــكل إداري، بــل أداة تنظيميــة ورقابيــة تســهم بفاعليــة في الوقايــة مــن الفســاد وتقليــل 
ــإن دراســة الإطــار  ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــدوق وشــفافيته.  وبن ــن في نزاهــة عمــل الصن ــن والممول ــة المواطن ــز ثق مخاطــره، وتعزي
المؤسســي للصنــدوق تعُــد مدخــاً أساســياً لفهــم ديناميكيــات إدارة مخاطــر الفســاد داخلــه، حيــث يشــكل وضــوح الصلاحيــات، 
وتعــدد أدوات الرقابــة، وفاعليــة آليــات التدقيــق والمتابعــة، عوامــل حاســمة في تقليــل احتماليــة الانحــراف الإداري أو المالــي، 

بمــا ينســجم مــع هــدف الدراســة في تحليــل مواطــن الضعــف، وتعزيــز فــرص الوقايــة، وبنــاء بيئــة عمــل نزيهــة وشــفافة.

https://www.mdlf.org.ps :30 انظر الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
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5. إدارة مخاطر الفساد في عمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

تشــكل إدارة المــوارد الماليــة والفنيــة في صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، أحــد المحــاور الجوهريــة لضمــان تنفيــذ 
مشــاريع تنمويــة مســتدامة، تعــزز مــن قــدرات الهيئــات المحليــة، وتلبــي احتياجــات المواطنــن بكفــاءة وشــفافية.  إلا أن هــذه 
ــات، قــد تكــون عرضــة لمخاطــر الفســاد  ــح، وتعاقــدات، ومتابعــة للمشــاريع وتعيين ــه مــن إجــراءات من ــات، بمــا تتضمن العملي
الناشــئة عــن ســوء الإدارة، أو اســتغلال الســلطة، أو غيــاب الضوابــط الكافيــة، الأمــر الــذي يهــدد نزاهــة الصنــدوق وفعاليتــه، 

ويقــوض ثقــة المســتفيدين والجهــات المانحــة علــى حــد ســواء.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، فــإن إدارة مخاطــر الفســاد في هــذا الســياق، تتطلــب تبنــي مقاربــة منهجيــة متكاملة، تســتند إلــى أدوات وقائية 
ورقابيــة فاعلــة، تهــدف إلــى الكشــف المبكــر عــن مواطــن الخلــل، وتقليــص فــرص الانحــراف الإداري والمالــي، وضمــان الاســتخدام 
الرشــيد والعــادل لمــوارد الصنــدوق.  كمــا تقتضــي هــذه الإدارة الفعالــة تعزيــز ثقافــة النزاهــة داخــل الصندوق، وتطويــر آليات رقابة 

داخليــة وخارجيــة قويــة، تواكــب الممارســات الفضلــى في الحوكمــة والشــفافية، وتكفــل تعزيــز المســاءلة على مختلف المســتويات.

ويتركــز هــذا القســم علــى دراســة وتحليــل أبــرز مخاطــر الفســاد التــي قــد تواجــه صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، 
مــن خــال اســتعراض الإجــراءات الإداريــة والماليــة ذات الصلــة، وتقييــم مواطــن الضعــف المحتملــة، واقتــراح التدابيــر الوقائيــة 
والرقابيــة اللازمــة للحــد مــن هــذه المخاطــر.  ويهــدف ذلــك إلــى ترســيخ بيئــة عمــل مؤسســية أكثــر نزاهــة وشــفافية، وضمــان 

اســتدامة الــدور التنمــوي للصنــدوق في خدمــة الهيئــات المحليــة والمجتمــع الفلســطيني.

5.1 خارطة تدفق العمل لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

يعمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة وفــق منهجيــة مؤسســية منظمــة تســتند إلــى هيــكل تنظيمي مــرن يضمن تحقيق 
الأهــداف التنمويــة قصيــرة وطويلــة المــدى، مــن خــال وحــدات وأقســام متخصصــة تتكامــل أدوارهــا في دراســة طلبــات التمويــل، 
وتقييــم المشــاريع، ومتابعــة تنفيذهــا، إلــى جانــب تنفيــذ أنشــطة التدقيــق الداخلــي والخارجــي لضمــان الامتثــال.  وتخضــع هــذه 
العمليــات لسياســات وإجــراءات تنظيميــة واضحــة، تحــدد مســارات العمــل )Workflow( وتوزيــع المســؤوليات بكفــاءة، بمــا يعــزز 
الرقابــة المســتمرة علــى الجوانــب الماليــة والإداريــة.  كمــا يلتــزم الصنــدوق بتطبيــق هــذه السياســات ضمــن إطــار مــن الشــفافية 
والامتثــال للأطــر التشــريعية والتنظيميــة، بهــدف ضمــان ســامة إدارة المنــح، وتعزيــز الاســتدامة الماليــة للهيئــات المحليــة، وبمــا 

يتــاءم مــع الأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ويرسّــخ مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وجــودة الخدمــات العامــة.

تتمثــل آليــات العمــل المتبعــة وتسلســل الإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بعمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة في 
الخطــوات الآتيــة:

5.1.1 خارطة سير العمل لتخصيص وإدارة المنح المقدمة للهيئات المحلية:
1. تحديد الأهداف والمخصصات السنوية

الجهة المختصة: مجلس إدارة الصندوق بتنسيب من الإدارة التنفيذية للصندوق.
ــة ومعتمــدة  ــع موضوعي ــر توزي ــى معايي ــة بالاســتناد إل ــم إعــداد الخطــة الســنوية للتدخــات التمويلي ــرار: يت ــة اتخــاذ الق آلي
ــى  ــى المجلــس لإقرارهــا بمحضــر رســمي.  يعتمــد المجلــس عل ــرض عل ــم تعُ ــدوق، ث ــة للصن ــل الإدارة التنفيذي مســبقاً مــن قب
تحليــل الاحتياجــات، ومؤشــرات الأداء، وتقديــرات التمويــل المتــاح.  تُــارس الرقابــة مــن خــال مراجعــة داخليــة لاحقــة للتحقــق 

مــن التــزام عمليــة التخصيــص بالمعاييــر المعتمــدة، ومنــع أي تأثيــرات خارجيــة أو مجاملــة في تحديــد الحصــص.

2. اعتماد مخصصات الهيئات المحلية وإبلاغها
الجهة المختصة: الإدارة التنفيذية للصندوق.

آليــة اتخــاذ القــرار: تحتســب المخصصــات عبــر تطبيــق المعاييــر المعتمــدة مثــل عــدد الســكان، والوضــع المالــي، ومســتوى 
الجاهزيــة، والاحتياجــات التنمويــة، ثــم ترُســل الإشــعارات عبــر قنــوات رســمية موثّقــة لضمــان الشــفافية وتعزيــز المســاءلة.  
ويخضــع القــرار لعمليــة تدقيــق داخلــي للتأكــد مــن ســامة تطبيــق تلــك المعاييــر وحمايــة إجــراءات التخصيــص مــن أي انحيــاز 

أو تلاعــب محتمــل بقيــم المخصصــات.
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وفي هــذا الســياق، تتولــى الإدارة التنفيذيــة دوراً محوريــاً في دورة اعتمــاد المخصصــات؛ إذ تقــوم بمراجعــة التوصيــات الفنيــة 
الصــادرة عــن الإدارات المختصــة، والتحقــق مــن اتســاقها مــع الإطــار المالــي المعتمــد والخطــط الســنوية للصنــدوق. كمــا تصُــدر 
ــر والسياســات  ــات للمعايي ــة التوصي ــة، ومطابق ــر المخصصــات المالي ــن توف ــد م ــد التأك ــاد بع ــي بالاعتم ــرار النهائ الإدارة الق
النافــذة، وبذلــك تشــكّل الحلقــة الحاكمــة التــي تربــط بــن التحليــل الفنــي مــن جهــة، ومتطلبــات الحوكمــة والالتــزام التنظيمــي 

مــن جهــة أخــرى.

3. قبول طلبات المنح
الجهة المختصة: الدائرة الفنية في الصندوق.

آليــة اتخــاذ القــرار: تســتقبل الدائــرة الطلبــات بعــد التأكــد مــن اســتكمال البيانــات، وأن المشــروع المقتــرح جــزء مــن الخطــة 
ــق كل إجــراء لمنــع  الاســتراتيجية للبلديــة.  تطُبــق قاعــدة الفصــل بــن المهــام، حيــث ترُاجــع الطلبــات مــن فريــق مســتقل، ويوُثَّ

تضــارب المصالــح أو التأثيــر علــى قبــول المشــاريع.

4. الدراسة الفنية للمشاريع والوثائق
الجهة المختصة: الدائرة الفنية في الصندوق.

ــم المشــاريع وفــق معاييــر فنيــة واجتماعيــة وبيئيــة ضمــن أدلــة الصنــدوق، ويتُحقــق مــن انســجامها مــع  آليــة اتخــاذ القــرار: تقُيَّ
الخطــة الاســتراتيجية للهيئــة المحليــة.  يتــم طلــب الوثائــق الداعمــة حســب الضــرورة.

5. الموافقة أو الرفض أو التعديل على المشروع المقترح
الجهة المختصة: مدير عام الصندوق بتنسيب من الدائرة الفنية.

آليــة اتخــاذ القــرار: تسُــتند الموافقــة إلــى نتائــج التقييــم الفنــي ومــدى التوافــق مــع معاييــر التمويــل.  يصُــدر القــرار بمحضــر 
مفصــل يوضــح مبرراتــه.

6. إعداد واعتماد المخططات النهائية ووثائق العطاء
الجهة المختصة: الهيئة المحلية بالتعاون مع الاستشاري الفني التابع للصندوق.

آليــة اتخــاذ القــرار: تتولــى الهيئــة المحليــة، بالتنســيق المباشــر مــع الاستشــاري الفنــي التابــع للصنــدوق، إعــداد المخططــات 
الهندســية النهائيــة والمواصفــات الفنيــة ووثائــق العطــاء، وفــق المتطلبــات المعتمــدة في الأدلــة التشــغيلية للصنــدوق، حيــث يعُــدّ 
الاستشــاري النســخة الأوليــة اســتناداً إلــى نطــاق العمــل والموازنــة التقديريــة، ثــم تقــوم الهيئــة المحليــة بمراجعتهــا للتأكــد مــن 

توافقهــا مــع احتياجــات المشــروع ومتطلبــات التنفيــذ قبــل رفعهــا إلــى الصنــدوق لاســتكمال إجــراءات التدقيــق والموافقــة.

7. عدم الممانعة على وثائق العطاء
الجهة المختصة: مدير عام الصندوق بتنسيب من الدائرة الفنية، المشتريات.

آليــة اتّخــاذ القــرار: ترُاجــع وثائــق العطــاء فنيــاً وماليــاً قبــل الإعــان للتأكــد مــن شــفافيتها وخلوهــا مــن شــروط قــد توجّــه 
المنافســة نحــو طــرف محــدد.  تعتمــد المراجعــة علــى خبــراء مســتقلين ضمــن الصنــدوق، وتوثيــق ملاحظاتهــم لضمــان النزاهــة.

8. طرح العطاء وفتح العروض
الجهة المختصة: الهيئة المحلية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تطــرح الهيئــة العطــاء بصــورة علنيــة، وتفُتــح العــروض بجلســة رســمية في الهيئــة المحليــة بحضــور ممثــل 
الصنــدوق.  تعُــد نمــاذج ضبــط الجلســة وتوقّــع مــن الأطــراف كافــة.  يعمــل حضــور ممثــل الصنــدوق كآليــة رقابيــة تمنــع أي 

تعديــل أو تدخــل في مرحلــة الفتــح.

9. قرار الإحالة المبدئية
الجهة المختصّة: لجنة التقييم في الهيئة المحلية.

ــم العــروض بنــاء علــى معاييــر محــددة مســبقاً، ويصــدر قــرار الإحالــة المبدئيــة بتقريــر فنــي معلــل.   آليــة اتّخــاذ القــرار: تقُيَّ
يرُفــع التقريــر إلــى الصنــدوق للتدقيــق عليــه بهــدف ضمــان أن عمليــة التقييــم تمــت دون تأثيــرات خارجيــة أو ممارســات غيــر 

نزيهــة.
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10. اعتماد نتائج التقييم
الجهة المختصّة: الدائرة الفنية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يفحــص الصنــدوق تقريــر التقييــم والوثائــق المرفقــة للتحقــق مــن الالتــزام بإجــراءات التنافســية وتكافــؤ 
الفــرص بــن العارضــن.

11. عدم الممانعة على الإحالة المبدئية وفتح باب الاعتراض
الجهة المختصّة: مدير عام الصندوق بتنسيب من الدائرة الفنية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يصــدر الصنــدوق قــرار عــدم الممانعــة، ويعُلــن عــن الإحالــة المبدئيــة، ويتــم فتــح بــاب الاعتــراض للمتنافســن لمــدة 
5–7 أيــام عمــل، ولا يجــوز للهيئــة المحليــة القيــام بالإحالــة النهائيــة إلا بعــد انقضــاء هــذه المــدة، وعــدم ورود أي اعتــراض.  تسُــجل 
الاعتراضــات وتعُالــج عبــر آليــة موحــدة تحظــر التدخــات غيــر المشــروعة، وتضمــن حــق جميــع الأطــراف في مراجعة عادلــة وموثقة.

12. اعتماد نتائج فترة الاعتراضات
الجهة المختصّة: الدائرة الفنية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تراجــع الإدارة المختصّــة في الصنــدوق تقريــر الهيئــة المحلية حول الاعتراضات، وتحدد ســامة الإجراءات.  
تسُــتخدم لجنة مســتقلة لمعالجة الشــكاوى كضمانة إضافية لمنع الانحياز أو التســاهل في معالجة الاعتراضات.

13. عدم الممانعة على توقيع العقد
الجهة المختصّة: مدير عام الصندوق بتنسيب من الدائرة الفنية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يصــدر القــرار بعــد التحقــق مــن اســتكمال جميــع الإجــراءات والالتــزام بالمعايير التنافســية.  تطُبــق مراجعة 
نهائيــة للملــف قبــل توقيــع العقــد كخــط دفــاع داخلــي لتحصــن العمليــة مــن المخاطــر القانونيــة والماليــة ومخاطر الفســاد.

5.1.2 خارطة سير العمل للتعاقد مع مدقق الحسابات القانوني للصندوق:

1. الحصول على قائمة المدققين المعتمدين
الجهة المختصّة: الدائرة المالية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تقــوم الجهــة المختصــة بمخاطبــة وزارة الماليــة للحصــول علــى قائمــة محدثــة بالمدققــن المعتمديــن لــدى 
البنــك الدولــي والمانحــن، مــع التحقــق مــن ســريان القائمــة وملاءمتهــا لمتطلبــات التمويــل، والحصــول علــى عــدم الممانعــة عليــه 
ــق المراســات ضمــن ملــف التعاقــد، ويُنــع أي تواصــل مباشــر مــع  مــن المانحــن الممولــن لبرامــج ومشــاريع الصنــدوق.  توُثّ

الشــركات قبــل فتــح بــاب المنافســة لضمــان الحيــاد والشــفافية.

2. تقديم طلب بدء إجراءات التعاقد
الجهة المختصّة: المدير العام للصندوق.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يرفــع المديــر العــام مذكــرة رســمية إلــى مجلــس الإدارة تتضمــن مبــررات الحاجــة للتعاقــد، نطــاق العمــل 
)TOR(، والالتزامــات تجــاه المانحــن.  تسُــجّل المذكــرة في الســجلات الإداريــة، ويرُاعــى الفصــل بــن صلاحيــة تقــديم الطلــب 

.)ISA( وصلاحيــات التقييــم والاختيــار، مــع التأكــد مــن توافــق نطــاق العمــل مــع معاييــر التدقيــق الدوليــة

3. اعتماد بدء الإجراءات من مجلس الإدارة
الجهة المختصّة: مجلس الإدارة.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يناقــش المجلــس الطلــب خــال جلســة رســمية موثّقــة، ويصــدر قــراراً بالموافقــة أو طلــب اســتكمال 
المعلومــات.  يتــم التحقــق مــن الالتــزام بدليــل المشــتريات.

)Request for Proposal( 4. دعوة المدققين المعتمدين لتقديم العروض
الجهة المختصّة: دائرة المشتريات.

آليــة اتّخــاذ القــرار: ترُســل دائــرة المشــتريات في الصنــدوق طلــب تقــديم العــروض )RFP( إلــى الشــركات الــواردة في القائمــة 
المختصــرة المعتمــدة، مرفقــاً بالشــروط المرجعيــة )TOR(، والمعاييــر الفنيــة والماليــة، ونطــاق العمــل المحــدد، ونمــاذج التقــديم 

المطلوبــة.  تتــم أرشــفة جميــع الإخطــارات لضمــان العدالــة والمســاواة في توفيــر المعلومــات للجهــات المتنافســة.
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5. تشكيل لجنة تقييم العروض
الجهة المختصة: مدير العمليات في الصندوق.

ــد  ــدوق، مــع تحدي ــم مختصــة مــن الإدارات في الصن ــة تقيي ــات قــراراً بتشــكيل لجن ــر العملي ــة اتخــاذ القــرار: يصــدر مدي آلي
ــال لمعاييــر  أدوارهــا ومعاييــر التقييــم المعتمــدة.  يعتمــد التقييــم علــى معاييــر موضوعيــة تشــمل الخبــرة والمنهجيــة والامتث

)ISA( والتكلفــة.  تُفَــظ وثائــق التقييــم في ســجلات رســمية خاضعــة للرقابــة.

6. تقييم العروض ورفع التوصية
الجهة المختصّة: لجنة التقييم.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تقــوم اللجنــة بفــرز العــروض وتحليلهــا واســتبعاد غيــر المســتوفي للشــروط، ثــم إعــداد تقريــر شــامل يتضمّــن 
الدرجــات الفنيــة والماليــة والتوصيــة بالشــركة الأعلــى تقييمــاً.  توُثّــق مراحــل التقييــم كافــة.

7. مراجعة اللجنة المالية للتوصية
الجهة المختصّة: اللجنة المالية التابعة لمجلس الإدارة.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تراجــع اللجنــة تقريــر التقييــم للتأكــد مــن توافقــه مــع معاييــر الحوكمــة الداخليــة.  ترُاجــع، أيضــاً، المــاءة 
المهنيــة للشــركة المرشــحة وســجلها التدقيقــي، قبــل رفــع التوصيــة النهائيــة لمجلــس الإدارة.

8. اتخاذ قرار التعاقد وتوقيع العقد
الجهة المختصة: مجلس الإدارة.

آليــة اتخــاذ القــرار: يصــدر المجلــس قــراره النهائــي بالتعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي، ويكلــف مديــر عــام الصنــدوق 
بتوقيــع العقــد.  يرُاجــع العقــد قانونيــاً قبــل التوقيــع لضمــان توافقــه مــع اتفــاق شــروط الارتبــاط )ISA 210(.  تُفــظ الوثائــق 

في الســجلات الماليــة الرســمية، وتتُــاح للتدقيــق الداخلــي والخارجــي وفــق متطلبــات الشــفافية والمســاءلة.

5.1.3 خارطة سير العمل لتعيين المدقق الداخلي في الصندوق:

1. إقرار الحاجة لشغل وظيفة المدقق الداخلي )جديدة أو شاغرة(
الجهة المختصّة: مجلس إدارة الصندوق.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يتُخــذ القــرار في جلســة رســمية لمجلــس الإدارة، ويتــم توثيقــه في محضــر موقــع، مــع الالتــزام بــأن تتبــع 
الوظيفــة مباشــرة لمجلــس الإدارة.

)CPA( أو )CIA( 2. الموافقة على الوصف الوظيفي وشروط التوظيف خبرة 7 سنوات
الجهة المختصّة: مجلس الإدارة.

آليــة اتّخــاذ القــرار: تعُقــد جلســة لجنــة رســمية ويصــدر قــرار مكتــوب بالموافقــة علــى الوصــف الوظيفــي، وترُفــق الشــروط 
ــس الإدارة. ــا إلا بموافقــة مجل بالإعــان الرســمي، ولا يجــوز التخفيــف عنه

3. إصدار إعلان التوظيف )داخلي وخارجي(
الجهة المختصّة: إدارة الموارد البشرية بتكليف من المجلس.

آليــة اتّخــاذ القــرار: ينُشــر الإعــان علــى الموقــع الرســمي لـــلصندوق وفي صحيفتــن لمــدة يــوم واحــد أو يومــن، وتكــون المــدة 
المتاحــة للوظيفــة هــي 14 يومــاً.

4. تشكيل لجنة المقابلات والاختيار )5 أعضاء على الأقل(
الجهة المختصّة: رئيس مجلس الإدارة.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يصُــدر قــرار مكتــوب بتشــكيل اللجنــة، تشــمل عضــوي مجلــس الإدارة وخبيــراً خارجيــاً إن لــزم الأمــر فقــط، 
مــع إعــان تضــارب المصالح.
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5. فحص طلبات التوظيف والتأكد من استيفاء الشروط
الجهة المختصّة: إدارة الموارد البشرية.

آليــة اتّخــاذ القــرار: يجُــرى فــرزٌ أولــي وإعــداد قائمــة مختصــرة للمرشــحين، ويسُــجل كل طلــب إلكترونيــاً مــع ترقيمــه، ويمنــع 
الاســتبعاد دون مبــرر مكتــوب.

6. إجراء الاختبار التحريري )مهني في التدقيق والحوكمة(
الجهة المختصة: إدارة الموارد البشرية.

آلية اتّخاذ القرار: يجُرى الاختبار الموحد في اليوم نفسه، ويصحح من خبير خارجي أو من الإدارة المختصة في الصندوق.

7. إجراء المقابلات الشخصية
الجهة المختصّة: لجنة الاختيار )أعضاء من مجلس إدارة الصندوق، إدارة الموارد البشرية(.

آلية اتّخاذ القرار والرقابة: يوقع كل عضو على درجاته بشكل منفصل في نموذج التقييم المخصص لهذا الغرض.

8. ترتيب المرشحين حسب الدرجة )70% مقابلة + 30% اختبار(
الجهة المختصّة: إدارة الموارد البشرية.

ــس الإدارة في أول اجتمــاع بعــد إجــراء  ــى مجل ــي موقــع مــن الأعضــاء ويرُفــع إل ــم نهائ ــر تقيي ــد تقري ــة اتّخــاذ القــرار: يعُ آلي
المقابــات.

9. الموافقة النهائية على تعيين المرشح الأول
الجهة المختصّة: مجلس إدارة الصندوق.

آلية اتّخاذ القرار: يتُخذ القرار في جلسة مجلس كاملة بالأغلبية، ويحُافظ على سرية المحضر حتى الإعلان الرسمي.

10. إبلاغ المرشح وتوقيع عقد العمل مع رئيس مجلس إدارة الصندوق
الجهة المختصّة: إدارة الموارد البشرية.

آلية اتّخاذ القرار: يوُقع عقد دائم للمرشح مع فترة اختبار 6-3 أشهر، يتضمن التبعية المباشرة لمجلس الإدارة.

5.2 تقييم مخاطر الفساد في عمليات صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

يمثــل تقييــم مخاطــر الفســاد في عمليــات صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة خطــوة مركزيــة في تعزيــز الحوكمــة 
المؤسســية، نظــراً لطبيعــة القــرارات الحساســة التــي يعالجهــا الصنــدوق ضمــن دورة عملــه.  ويركــز هــذا التقييــم علــى ثــاث 
فئــات رئيســية مــن القــرارات التــي تعُــد الأكثــر ارتباطــاً بمواطــن الضعــف المحتملــة: إجــراءات تخصيــص وإدارة المنــح المقدمــة 
ــي.  وتأتــي  للهيئــات المحليــة، إجــراءات التعاقــد مــع مدقــق الحســابات القانونــي للصنــدوق، إجــراءات تعيــن المدقــق الداخل
أهميــة هــذه الفئــات مــن كونهــا تتضمــن مســتويات عاليــة مــن التفاعــل الإداري والمهنــي، وتســتند جزئيــاً إلــى الحكــم التقديــري، 

مــا يجعلهــا بطبيعتهــا عرضــة لصــور مختلفــة مــن الانحــراف الإداري إذا لــم تُكــم طبقــات الرقابــة.

ويهــدف هــذا القســم إلــى تقــديم إطــار تمهيــدي لفهــم صــور الانحــراف المحتملــة التــي قــد تنشــأ داخــل هــذه القــرارات؛ ســواء 
عبــر التحيّــز في تقييــم الطلبــات، أو التأثيــر غيــر المشــروع في نتائــج التعاقــد، أو التدخــل في مســار التوظيــف بمــا يخــل بمعاييــر 
ــدوق، في ضــوء الضوابــط  ــة المؤسســية للصن ــك الانحرافــات ضمــن البيئ ــة حــدوث تل ــاول احتمالي ــة.  كمــا يتن النزاهــة المهني
الحاليــة وبنيــة الحوكمــة المعتمــدة، مــع تقييــم مــدى قــوة هــذه الضوابــط وقدرتهــا علــى الحــد مــن وقــوع الانحــراف.  إضافــة 
إلــى ذلــك، يســتعرض القســم الأثــر المحتمــل لحــدوث أي انحــراف، لمــا لــه مــن تأثيــر جوهــري علــى عدالــة توزيــع المــوارد، وكفــاءة 

الرقابــة الماليــة، واســتقلالية الوظائــف الرقابيــة، وثقــة المانحــن والهيئــات المحليــة.
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5.2.1 رصد الانحراف المحتمل في إجراءات تخصيص المنح المقدمة للهيئات المحلية
تعُــدّ عمليــة تخصيــص وإدارة المنــح الموجّهــة للهيئــات المحليــة النشــاط الأكثــر أهميــة وحساســية في الصنــدوق، لكونهــا القنــاة 
ــد  ــع.  وبســبب تعقي ــى أرض الواق ــة ملموســة عل ــى مشــاريع تنموي ــوارد العامــة والمســاعدات المانحــة إل ــل الم الرئيســية لتحوي
هــذه العمليــة وتعــدّد الأطــراف المعنيــة )الصنــدوق، الهيئــات المحليــة، المانحــون، المقاولــون والمــوردون(، وارتفــاع القيمــة الماليــة، 
وتشــتت المواقــع الجغرافيــة، واعتمــاد معظــم مراحلهــا علــى تقديــرات فنيــة وماليــة قابلــة للتأويــل، فإنهــا تظــل الأكثــر تعرضــاً 

لمخاطــر الفســاد والانحــراف الإداري داخــل منظومــة الصنــدوق.

ولا يخفــى أن هــذه العمليــة تمتــد عبــر سلســلة مترابطــة مــن ثــاث عشــرة نقطــة قــرار حرجــة، تبــدأ بنقطــة القــرار الأولــى 
المتعلقــة بتحديــد الأهــداف والمخصصــات الســنوية في الموازنــة، وتنتهــي بنقطــة القــرار الثالثــة عشــرة المتعلقــة بتوقيــع العقــود 
مــع المقاولــن والمورديــن المنفذيــن.  وأي انحــراف في أي نقطــة مــن هــذه السلســلة قــادر علــى التأثيــر التراكمــي علــى باقــي 

النقــاط، مــا يســتدعي تحليــاً دقيقــاً لــكل نقطــة علــى حــدة، مــع النظــر إلــى التدفــق الكلــي للمخاطــر.

ويهــدف هــذا القســم إلــى رصــد أنمــاط الانحــراف النظريــة المحتملــة في كل مــن النقــاط الثــاث عشــرة، وتقييــم احتماليــة 
وقوعهــا ومــدى خطــورة أثرهــا، لتوفيــر أســاس علمــي وموضوعــي لتصميــم منظومــة ضوابــط وقائيــة وكشــفية متكاملــة تضمــن 
ــي، وتعــزز  ــى ثقــة المانحــن والمجتمــع المحل ــح إلــى مســتحقيها بكفــاءة ونزاهــة، وتحمــي المــال العــام، وتحافــظ عل وصــول المن

ســمعة الصنــدوق كمؤسســة شــبه حكوميــة رائــدة.

نقطة قرار رقم )1(: تحديد الأهداف والمخصصات السنوية

ــه عمليــة التحديــد نحــو  يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– بوصفــه اختــالاً يحــدث عندمــا توُجَّ
ــة المعتمــدة في  ــر الموضوعي ــى المعايي ــدلاً مــن الاســتناد إل ــة، ب ــر مهني ــح غي ــة أو مصال ــارات شــخصية أو ضغــوط خارجي اعتب
منهجيــة التخصيــص.  هــذا الانحــراف قــد يتجلــى في إعــادة توجيــه المــوارد نحــو هيئــات معينــة دون مبــرر فنــي، أو تعديــل 

الأهــداف الســنوية بمــا يخــدم أطرافــاً محــددة، أو تجــاوز الأســس التخطيطيــة المعتمــدة في الأدلــة التشــغيلية.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا متوســطة في ظــل المنظومــة الرقابيــة الحاليــة للصنــدوق، 
نظــراً لوجــود معاييــر واضحــة لتخصيــص المنــح، واعتمــاد منهجيــة منشــورة، وتقاريــر أداء دوريــة، وآليــات تدقيــق فنــي ومالــي.  
إلا أن احتمــال حــدوث الانحــراف يظــل قائمــاً في الحــالات التــي تتداخــل فيهــا الضغــوط السياســية، أو يسُــاء اســتخدام 
ــد الأهــداف والتوزيعــات.   ــق الفصــل الوظيفــي بــن الأطــراف المشــاركة في تحدي ــر الإداري، أو يضُعــف تطبي مســاحة التقدي

البيئــة التمويليــة المعتمــدة علــى مانحــن دوليــن تقلــل الانحــراف، لكنهــا لا تلغيــه تمامــاً.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع علــى منظومــة النزاهــة والحوكمــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى 
تشــويه عدالــة توزيــع المنــح، وتوجيــه الأمــوال بعيــداً عــن الاحتياجــات التنمويــة الحقيقيــة، وتقويــض ثقــة المانحــن والمســتفيدين، 
وخلــق انطبــاع بوجــود محابــاة أو انحيــاز مؤسســي.  كمــا يســهم هــذا الانحــراف في إضعــاف كفــاءة التخطيــط الســنوي 
للمشــاريع البلديــة، ويرُبــك اســتدامة التمويــل، ويزيــد مخاطــر الفســاد الإداري والمالــي لاحقــاً، مــا ينعكــس ســلباً علــى ســمعة 

الصنــدوق وقدرتــه علــى إدارة المنــح وفــق أعلــى معاييــر الامتثــال.

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف
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نقطة قرار رقم )2(: اعتماد مخصصات الهيئات المحلية وإبلاغها

ــة اعتمــاد مخصصــات الهيئــات المحليــة وإبلاغهــا  يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحل
عندمــا يتــم تجــاوز المعاييــر الفنيــة المعتمــدة في منهجيــة التخصيــص، أو إعــادة توجيــه الحصــص الماليــة بطريقــة تخــدم 
اعتبــارات غيــر مهنيــة، كالمحابــاة أو التأثيــر السياســي أو الاســتجابة لضغــوط فرديــة.  هــذا الانحــراف قــد يتجلــى في تعديــل 
المخصصــات دون مســوغ فنــي، أو إبــاغ بعــض البلديــات مبكــراً أو بشــكل انتقائــي، أو خلــق تفاوتــات غيــر مبــررة في التوزيــع 

خلافــاً لمنهجيــة "التخصيــص العــادل" المعتمــدة لــدى الصنــدوق.

ــات  ــة منشــورة للتخصيــص، واعتمــاد عملي ــا متوســطة في ضــوء وجــود منهجي ــة وقــوع هــذا الانحــراف بأنه ــف احتمالي تصُنّ
حســابية بمعاييــر ومعــادلات واضحــة، ووجــود تدقيــق داخلــي منظــم.  ومــع ذلــك، تبقــى احتماليــة الانحــراف قائمــة في حــالات 
ــا التخصيصــات  ــى عليه ــي تبُن ــات الأساســية الت ــة البيان ــى مراحــل مراجع ــة عل ــاع الضغــط الخارجــي أو ضعــف الرقاب ارتف
)عــدد الســكان، الفجــوات التنمويــة، المؤشــرات الماليــة(.  أمــا أثــر الانحــراف، إن وقــع، فيعُــد مرتفعــاً نظــراً لمــا قــد يترتــب عليــه 
مــن تشــويه لعدالــة توزيــع المــوارد، وتهميــش بعــض الهيئــات المحليــة، وإضعــاف ثقــة المانحــن، وخلــق بيئــة خصبــة للفســاد في 

المراحــل اللاحقــة مــن دورة المنحــة.

نقطة قرار رقم )3(: قبول طلبات المنح
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة قبــول طلبــات المنــح، عندمــا يتــم اســتقبال الطلبــات 
أو تمريرهــا أو اســتبعادها بطريقــة تخالــف الشــروط والمعاييــر المعلنــة.  قــد يتجلــى هــذا الانحــراف في قبــول طلبــات لا تســتوفي 
المتطلبــات الفنيــة أو خــارج إطــار الخطــة الاســتراتيجية للهيئــة المحليــة، أو في منــح أولويــة غيــر مبــررة لبعــض الهيئــات، أو 
ــر مشــروعة.  كمــا يمكــن أن يظهــر  ــق بهــدف تيســير منفعــة غي ــة، أو في التغاضــي عــن نقــص الوثائ في تجــاوز المهــل الزمني
الانحــراف في التلاعــب بترتيــب الطلبــات أو التدخــل في آليــة إدخالهــا للنظــام الإلكترونــي بمــا يفتــح البــاب لمحابــاة معيّنــة أو 

إقصــاء متعمّــد.

تقُــدر احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف بأنهــا منخفضــة؛ بالنظــر إلــى وجــود نمــاذج موحّــدة لتقــديم الطلبــات، واعتمــاد نظــام 
إلكترونــي لتســجيل الطلبــات وتاريــخ اســتلامها، ومــا يرافــق ذلــك مــن رقابــة محاســبية وتنظيميــة.  إلا أنّ الاحتماليــة تبقــى 
قائمــة في ظــل ضعــف التدقيــق الأولــي، أو ارتفــاع الضغــط المؤسســي، أو إمكانيــة التأثيــر علــى الموظفــن ذوي العلاقــة عنــد 
مرحلــة الفــرز الأول.  في المقابــل، فــإن أثــر هــذا الانحــراف –إن وقــع– يعُــد مرتفعــاً، لأنــه قــد يــؤدي إلــى إدراج مشــاريع غيــر 
مؤهلــة، أو إقصــاء مشــاريع حيويــة، أو اختــال في عدالــة الاســتفادة مــن المنــح، مــا ينعكــس ســلباً علــى ثقــة الهيئــات المحليــة 

والمانحــن، ويضعــف مصداقيــة عمليــة تخصيــص المــوارد.

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف
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نقطة قرار رقم )4(: الدراسة الفنية للمشاريع والوثائق

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة الدراســة الفنيــة للمشــاريع والوثائــق، عندمــا يتــم 
تقييــم المشــروع وملفاتــه بطريقــة لا تســتند إلــى المعاييــر المهنيــة أو لا تعكــس الفحــص الفنــي المتــوازن.  وقــد يظهــر هــذا 
الانحــراف مــن خــال قبــول وثائــق غيــر مكتملــة، أو التخفيــف غيــر المبــرر مــن المتطلبــات الفنيــة، أو التلاعــب في نتائــج التقييــم 
بهــدف تمريــر مشــروع معــنّ، أو إعطــاء أولويــة غيــر مســتحقة لمشــاريع لا تتوافــق مــع الخطــة الاســتراتيجية، أو التغاضــي عــن 
نواقــص جوهريــة قــد تؤثــر علــى جــودة التنفيــذ أو كلفتــه.  كمــا قــد يتجســد الانحــراف في اســتخدام خبــرات فنيــة غيــر مؤهلــة، 

أو في التأثيــر علــى رأي اللجنــة الفنيــة عبــر ضغــوط مؤسســية أو مصالــح شــخصية.

تقُــدّر احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف بأنهــا متوســطة؛ نظــراً لوجــود لجــان تقييــم متعــددة الاختصاصــات، واعتمــاد نمــاذج 
موحــدة للتحليــل الفنــي، وارتبــاط عمليــة الفحــص بخطــط اســتراتيجية معتمــدة.  إلا أنّ هــذه الاحتماليــة تــزداد عندمــا تكــون 
المعاييــر غيــر مفصلــة بمــا يكفــي، أو عنــد غيــاب توثيــق واضــح لأســس التقييــم، أو إذا ارتبطــت القــرارات الفنيــة بخبــرة فرديــة 

دون مراجعــة جماعيــة.

في المقابــل، فــإن أثــر هــذا الانحــراف –إن وقــع– يعُــد مرتفعــا؛ً نظــراً لقدرتــه علــى توجيــه المنــح نحــو مشــاريع غيــر جاهــزة أو 
ذات جــدوى منخفضــة، أو تمريــر مشــاريع تنطــوي علــى مخاطــر تعاقديــة أو بيئيــة أو ماليــة، بمــا يــؤدي إلــى إهــدار المــوارد 

وتقويــض الثقــة المؤسســية لــدى المانحــن والهيئــات المحليــة.

نقطة قرار رقم )5(: الموافقة أو الرفض أو التعديل على المشروع المقترح

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– علــى أنــه تحــول عمليــة اتّخــاذ القــرار مــن إطارهــا الموضوعــي 
ــة أو  ــم إصــدار الموافق ــث يت ــة، بحي ــوط الخارجي ــح الشــخصية أو الضغ ــر بالمصال ــى مســار يتأث ــة المعتمــدة إل ــر المهني والمعايي
الرفــض أو تعديــل المشــاريع المقترحــة بمــا يخالــف الأهــداف الاســتراتيجية للصنــدوق والمصلحــة العامــة.  قــد يتجســد هــذا 
الانحــراف في منــح أولويــة لمشــاريع غيــر مســتوفية للشــروط الفنيــة، تعديــل مكونــات المشــاريع الماليــة أو الفنيــة دون مســوغات 
موضوعيــة، أو رفــض مشــاريع ذات جــدوى اســتراتيجية حقيقيــة لخدمــة مصالــح طــرف محــدد.  كمــا يمكــن أن يظهــر 
الانحــراف مــن خــال التأثيــر علــى تقييــم اللجنــة الفنيــة أو التلاعــب بنتائــج التقييــم، وهــو مــا يــؤدي إلــى ضعــف نزاهــة القــرار، 
وتضليــل التخطيــط الاســتراتيجي، وهــدر المــوارد الماليــة، وتنفيــذ مشــاريع منخفضــة الجــودة، مــع تعريــض الصنــدوق لمخاطــر 

الفســاد والمســاءلة القانونيــة والمجتمعيــة.

ويمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة؛ نظــراً لوجــود سلســلة مــن الضوابــط الرقابيــة 
ــة تشــغيلية  ــى أدل ــة، التــي تشــمل: لجــان فنيــة مســتقلة متعــددة المســتويات لمراجعــة المشــاريع والوثائــق، الاعتمــاد عل المتكامل

وإجرائيــة موثقــة، التوثيــق الرســمي للقــرارات في محاضــر رســمية.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــداً، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى تخصيــص مــوارد ماليــة 
لمشــاريع غيــر مؤهلــة أو غيــر متوافقــة مــع الخطــة الاســتراتيجية، وإهــدار الأمــوال العامــة، وتقويــض ثقــة المانحــن والمجتمــع، 

وخلــق ســابقة ســلبية تؤثــر علــى نزاهــة عمليــات الصنــدوق، مــا يعــرض المؤسســة لمخاطــر قانونيــة وتنظيميــة كبيــرة.
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نقطة قرار رقم )6(: إعداد المخططات النهائية ووثائق العطاء واعتمادها

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– عندمــا تسُــتغل هــذه المرحلــة الحساســة لتوجيــه محتــوى 
ــة لمقــاول  ــح أفضلي ــد المنافســة وتمن ــة تقُيّ ــر إدراج مواصفــات تفصيلي ــر مشــروعة، ســواء عب ــح غي ــق بمــا يخــدم مصال الوثائ
محــدد، أو مــن خــال التغاضــي عــن نواقــص فنيــة جوهريــة تســمح بتمريــر مشــروع منخفــض الجــودة أو مرتفــع الكلفــة.  ينشــأ 
هــذا الانحــراف، عــادةً، في البيئــات التــي تضعــف فيهــا الرقابــة المســبقة وتتداخــل فيهــا مصالــح الأطــراف، مــا يتيــح إمكانيــة 

التأثيــر علــى صياغــة الوثائــق أو تعديلهــا خــارج الأطــر الموضوعيــة والفنيــة المعتمــدة.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا متوســطة في الســياق الفلســطيني؛ نظــراً لوجــود مســتوى 
معتبــر مــن الضوابــط المؤسســية داخــل الصنــدوق، مقرونــاً بتفــاوت القــدرات الفنيــة لــدى بعــض الهيئــات المحليــة. هــذا التبايــن 
ــى جــودة الوثائــق أو مضمونهــا، وبخاصــة عندمــا يكــون الاستشــاري أو  ــر المشــروع عل ــر غي ــق ثغــرات تســمح بالتأثي قــد يخل
موظفــو الهيئــة المحليــة عرضــة لضغــوط خارجيــة أو مصالــح فرديــة.  وتــزداد الاحتماليــة في الحــالات التــي يغيــب فيهــا 

التدقيــق المســبق متعــدد المســتويات، أو عندمــا تنُجــز الوثائــق علــى عجــل دون تدقيــق فنــي مســتقل.

وتكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع؛ إذ إن أي تلاعــب في المخططــات أو المواصفــات ينعكــس 
مباشــرة علــى كفــاءة العطــاء وجــودة المشــروع والتزامــات الصنــدوق الماليــة، ويضُعــف مبــدأ المنافســة العادلــة، ويعــزز مخاطــر 
الفســاد التنظيمــي علــى مســتوى دورة التعاقــد بأكملهــا.  كمــا يمتــد أثــره إلــى مرحلــة التنفيــذ عبــر خلــق نزاعــات تعاقديــة، 
أو ظهــور تعديــات مكلفــة، أو انخفــاض جــودة المخرجــات النهائيــة للمشــاريع، مــا يقُــوّض الثقــة العامــة في آليــة إدارة المنــح، 

ويضعــف المســاءلة المؤسســية طويلــة الأجــل.

نقطة قرار رقم )7(: عدم الممانعة على وثائق العطاء

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة إصــدار عــدم الممانعــة علــى وثائــق العطــاء بصــور 
عــدة محتملــة، أبرزهــا: منــح الموافقــة علــى وثائــق غيــر مكتملــة أو غيــر دقيقــة، تعديــل محتــوى الوثائــق بشــكل يخــدم مصالــح 
شــخصية، أو تجــاوز المعاييــر الفنيــة واللوائــح الداخليــة للصنــدوق لتفضيــل جهــة محــددة.  كمــا قــد يظهــر الانحــراف في شــكل 
تقصيــر في مراجعــة المســتندات الداعمــة للعطــاء، أو عــدم الالتــزام بإجــراءات الفحــص الداخلــي، مــا يتيــح فرصــاً للتحايــل أو 

المحابــاة، ويــؤدي إلــى تــآكل مبــادئ الشــفافية والمســاءلة في الصنــدوق.

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف



28

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف منخفضــة نظــراً لتطبيــق الصنــدوق لآليــات متعــددة المســتويات لمراجعــة وثائــق 
 Project( العطــاء، وجــود لجــان فنيــة مســتقلة للرقابــة علــى المحتــوى، توثيــق المراحــل كافــة إلكترونيــاً عبــر برنامــج الصنــدوق
and Grants Management Information System(، وإلــزام جميــع أعضــاء اللجــان بالتقيــد باللوائــح الداخليــة ومعايير 
ــى أن وجــود ضغــوط خارجيــة أو اســتثناءات غيــر موثقــة، قــد يزيــد مــن  النزاهــة المؤسســية.  ومــع ذلــك، يجــب التأكيــد عل

احتمــال حــدوث الانحــراف إذا لــم يتــم الالتــزام الصــارم بالضوابــط.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــداً، إذ قــد يــؤدي إلــى طــرح عطــاءات غيــر عادلــة أو غيــر 
متوافقــة مــع المعاييــر الفنيــة، مــا يهــدد نزاهــة المنافســة بــن المقاولــن، ويزيــد احتمــال تنفيــذ مشــاريع ضعيفــة الجــودة، ويــؤدي 
ــد،  ــة والتعاق ــة في مراحــل الإحال ــح الانحــراف المجــال لممارســات فســاد لاحق ــن أن يفت ــا يمك ــة.  كم ــوارد المالي ــى هــدر الم إل

ويضعــف ثقــة المانحــن والجمهــور في الصنــدوق.

نقطة قرار رقم )8(: طرح العطاء وفتح العروض

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة طــرح العطــاء وفتــح العــروض بصــور عــدة محتملــة، 
أبرزهــا: التلاعــب بمواعيــد الطــرح، إبــاغ بعــض المقاولــن بمعلومــات مســبقة عــن العطــاء، فتــح العــروض بشــكل غيــر شــفاف، 
أو إهمــال حضــور ممثــل الصنــدوق ولجنــة التقييــم خــال عمليــة فتــح العطــاءات، مــا يتيــح فرصــاً للتحيــز أو المحابــاة.  كمــا 
قــد يظهــر الانحــراف في شــكل تقــديم تفســيرات غيــر دقيقــة للعــروض المقدّمــة أو تجاهــل بعــض العــروض دون مبــرر فنــي، 

وهــو مــا يقــوّض المنافســة العادلــة، ويهــدد نزاهــة عمليــة التعاقــد.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف منخفضــة؛ نظــراً لوجــود آليــات رقابيــة متعــددة المســتويات تشــمل: إشــراف 
ممثــل الصنــدوق، توثيــق الإجــراءات رســمياً، إلــزام الالتــزام باللوائــح الداخليــة، وجــود إجــراءات دقيقــة لضمــان حضــور جميــع 
الأطــراف خــال فتــح العــروض.  ومــع ذلــك، يبقــى احتمــال الانحــراف موجــوداً إذا لــم يتــم الالتــزام الصــارم بهــذه الضوابــط، 

أو في حــال وجــود ضغــوط خارجيــة علــى فــرق التقييــم.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــداً، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى منــح العقــود لمقاولــن غيــر 
مؤهلــن، وتنفيــذ مشــاريع دون معاييــر الجــودة المطلوبــة، وهــدر المــوارد الماليــة، وتقويــض ثقــة المانحــن والجمهــور في الصنــدوق.  
كمــا أن الانحــراف في هــذه المرحلــة قــد يؤثــر علــى مراحــل لاحقــة مــن التعاقــد والتنفيــذ، مــا يزيــد التعقيــد الإداري والقانونــي.
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نقطة قرار رقم )9(: قرار الإحالة المبدئية

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة إصــدار قــرار الإحالــة المبدئيــة بصــور عــدة محتملــة، 
أبرزهــا: تحيّــز أعضــاء لجنــة التقييــم نحــو مقــاول معــن، تجاهــل المعاييــر الفنيــة أو الماليــة، أو اســتبعاد بعــض العــروض دون مبررات 
ــر  ــى القــرار.  كمــا قــد يظهــر الانحــراف في شــكل تأخي ــة، بمــا يتيــح لمصلحــة شــخصية أو ضغــط خارجــي التأثيــر عل موضوعي
مقصــود في إصــدار القــرار أو عــدم توثيــق أســباب الاختيــار، وهــو مــا يقلــل مــن الشــفافية ويضعــف الثقــة في نزاهــة عمليــة التعاقــد.

ــددة المســتويات، وإجــراءات  ــوع هــذا الانحــراف منخفضــة؛ نظــراً لوجــود لجــان مســتقلة متع ــة وق ــول إن احتمالي ــن الق يمك
رســمية لتوثيــق التقييمــات والتوصيــات كافــة، وتطبيــق الفصــل الوظيفــي بــن فــرق التقييــم والإدارة المتخــذة للقــرار النهائــي، 
إلــى جانــب الالتــزام بالمعاييــر الفنيــة والماليــة المعتمــدة.  ومــع ذلــك، يجــب الاعتــراف بــأن احتمــال الانحــراف موجــود إذا لــم 

يتــم الالتــزام الصــارم بالضوابــط، أو في حــال وجــود ضغــوط خارجيــة قويــة علــى أعضــاء اللجــان.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــدا؛ً إذ قــد يــؤدي إلــى منــح العقــد لمقــاول غيــر مؤهــل، وتنفيذ مشــروع 
دون جــودة أو معاييــر مطابقــة للمواصفــات، وإهــدار المــوارد الماليــة، وفقــدان ثقــة المانحــن والجمهــور في نزاهــة الصنــدوق.  وقــد يمتــد 

تأثيــر الانحــراف ليشــمل مراحــل لاحقــة مــن الاعتراضــات واعتمــاد النتائــج النهائيــة، مــا يزيــد مــن التعقيــد القانونــي والإداري.

نقطة قرار رقم )10(: مرحلة اعتماد نتائج التقييم

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة اعتمــاد نتائــج التقييــم بصــور عــدة محتملــة، 
أبرزهــا: تعديــل النتائــج النهائيــة لتفضيــل مقــاول معــن، تجاهــل توصيــات لجنــة التقييــم، أو اعتمــاد تقييمــات غيــر مكتملــة 
أو غيــر دقيقــة، بمــا يتيــح تأثيــر مصالــح شــخصية أو ضغــط خارجــي علــى القــرار النهائــي.  كمــا قــد يظهــر الانحــراف في 
شــكل إهمــال التحقــق مــن وثائــق العطــاء أو التقييــم الفنــي، مــا يقلـّـل مــن مصداقيــة عمليــة الاختيــار، ويهــدد نزاهــة التعاقــد.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف منخفضــة؛ نظــراً لتطبيــق الصنــدوق لمراجعــات متعــددة المســتويات، وجــود 
لجــان مســتقلة لمراجعــة جميــع المســتندات والتقاريــر، وتوثيــق كامــل للنتائــج في النظــام الإلكترونــي المركــزي، ووجــود الفصــل 
الوظيفــي بــن فــرق التقييــم والإدارة المســؤولة عــن الاعتمــاد.  ومــع ذلــك، لا يمكــن اســتبعاد احتمــال الانحــراف بشــكل كامــل 

إذا لــم يتــم الالتــزام الصــارم بالضوابــط، أو في حــال ضغــوط خارجيــة قويــة.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــدا؛ً إذ قــد يــؤدي إلــى منــح العقــد لمقــاول غير مؤهل، وتنفيذ مشــاريع 
دون معاييــر الجــودة المطلوبــة، وهــدر المــوارد الماليــة، وفقــدان ثقــة المانحين والجمهور في نزاهة الصنــدوق.  كما يمكن أن يفتح الانحراف 
البــاب لممارســات فســاد لاحقــة في مراحــل الاعتراضــات واعتمــاد النتائــج النهائيــة، مــا يزيــد التعقيــد الإداري والقانونــي للصنــدوق.

احتمالية
الانحراف
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نقطة قرار رقم )11(: عدم الممانعة على الإحالة المبدئية وفتح باب الاعتراض

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة إصــدار عــدم الممانعــة علــى الإحالــة المبدئيــة وفتــح 
بــاب الاعتــراض بصــور عــدة محتملــة، أبرزهــا: إقــرار الإحالــة المبدئيــة لمقــاول محــدد بشــكل متحيــز، تجاهــل نتائج لجنــة التقييم، 
أو إغــاق بــاب الاعتــراض قبــل انقضــاء المــدة القانونيــة، مــا يمنــح الفرصــة لمصلحــة شــخصية أو ضغــط خارجــي التأثيــر علــى 
القــرار النهائــي.  كمــا قــد يظهــر الانحــراف في شــكل معالجــة غيــر موضوعيــة للشــكاوى، أو الاعتراضــات المقدمــة، أو عــدم توثيق 

القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بالاعتراضــات، وهــو مــا يضعــف الشــفافية والمســاءلة ويهــدد نزاهــة دورة التعاقــد.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف منخفضــة؛ وذلــك لاعتمــاد الصنــدوق علــى آليــات متعــددة المســتويات 
ــق الفصــل  ــع الإجــراءات رســمياً، وتطبي ــق جمي ــرارات والاعتراضــات، وتوثي ــة الق ــة، ووجــود لجــان مســتقلة لمراجع للمراجع
الوظيفــي بــن فــرق التقييــم والإدارة المســؤولة عــن إصــدار عــدم الممانعــة.  ومــع ذلــك، يبقــى احتمــال الانحــراف موجــوداً إذا 

ــى القــرارات. ــر عل ــة تؤث ــزام الصــارم بهــذه الضوابــط، أو في حــال ضغــوط خارجي ــم الالت ــم يت ل

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــدا؛ً إذ قــد يــؤدي إلــى منــح العقــود لمقاولــن غيــر 
مؤهلــن، وتنفيــذ مشــاريع دون معاييــر الجــودة المطلوبــة، وهــدر المــوارد الماليــة، والإضــرار بمصداقيــة الصنــدوق أمــام المانحــن 
والجمهــور.  كمــا يمكــن أن يؤثــر الانحــراف في هــذه المرحلــة علــى مراحــل التعاقــد والتنفيــذ لاحقــاً، ويزيــد مــن التعقيــد الإداري 

والقانونــي، ويضعــف ثقــة الأطــراف المعنيــة في نزاهــة الصنــدوق.

نقطة قرار رقم )12(: اعتماد نتائج فترة الاعتراضات

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– عندمــا تسُــتغل مرحلــة اعتمــاد نتائــج الاعتراضــات بصــورة تخُــلّ بمبدأ 
الحيــاد المؤسســي؛ ســواء عبــر إغفــال اعتراضــات جوهريــة أو معالجتهــا بشــكل شــكلي، أو مــن خــال التأثيــر غيــر المشــروع علــى 
قــرارات اللجــان الفنيــة، بمــا يمنــح أفضليــة لطــرف معــن دون ســند موضوعــي.  ويعُــد هــذا الانحــراف ممكــن الحــدوث في البيئــات 

التــي تضعــف فيهــا إجــراءات التوثيــق والرقابــة المســبقة، أو عندمــا تتداخــل المصالــح بــن الأطــراف المشــاركة في عمليــة التقييــم.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا النــوع مــن الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا متوســطة؛ نظــراً لحساســية المرحلــة وارتباطهــا المباشــر 
بنتائج الترسية النهائية، فضلًا عن تعدّد الفاعلين وتباين مستويات التزامهم بالمعايير والإجراءات الرسمية.  كما ترتفع الاحتمالية 
ق مســتقلة تضمن فحصاً موضوعيــاً محايداً. في الســياقات التــي تفتقــر إلــى نظــام واضــح لمعالجــة الاعتراضــات، أو إلــى آليــات تَقُّ

وتكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع علــى نزاهــة العمليــة التعاقديــة بأكملهــا، حيــث قــد يــؤدي 
ــة، إضافــة إلــى الإضــرار بســمعة  ــارة نزاعــات قانوني ــة، وإث ــات المحلي ــة، وتراجــع ثقــة المورديــن والهيئ إلــى ترســية غيــر عادل
الصنــدوق أمــام الجهــات المانحــة.  كمــا يفُضــي إلــى تعطيــل تنفيــذ المشــاريع أو زيــادة تكلفتهــا، مــا يعكــس أثــراً مباشــراً علــى 

كفــاءة اســتخدام المــوارد العامــة، وجــودة الخدمــات المقدمــة.

احتمالية
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نقطة قرار رقم )13(: توقيع العقود مع المقاولين

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة توقيــع العقــود مــع المقاولــن بصــور عــدة محتملــة، 
أبرزهــا أخطــاء وثائقيــة أو تشــغيلية تتمثــل في عــدم توثيــق كامــل للعقــد والمراســات الداعمــة أو تســجيل البنــود بشــكل غيــر 
صحيــح، مــا يخلــق فجــوات للمراجعــة المســتقبلية، وتأخيــر مقصــود أو غيــر مقصــود في إجــراءات التوقيــع بعــد اعتمــاد النتائــج 
النهائيــة وفتــح الاعتراضــات، وهــو مــا قــد يفتــح مجــالاً للضغــط الخارجــي أو خلــق التباســات مؤقتــة رغــم عــدم التأثيــر علــى 
اختيــار المقــاول النهائــي.  كمــا قــد يظهــر الانحــراف في إغفــال مراجعــة شــروط التنفيــذ الدقيقــة، مثــل التفاصيل الفنيــة أو البنود 
القانونيــة الثانويــة، مــا قــد يــؤدي إلــى تنفيــذ المشــروع دون الالتــزام التــام بالمعاييــر، ودون تغييــر في اختيــار المقــاول، وأيضــاً في 
ضعــف المســاءلة الفرديــة، حيــث إن عــدم تحميــل موظــف محــدد المســؤولية عــن مراجعــة كل بنــد في العقــد يتيــح حــدوث تقصيــر 

أو ســهو، وهــو مــا لا يشــكل فســاداً مباشــراً، لكنــه يضعــف الرقابــة الداخليــة ويزيــد التعــرض للمخاطــر التشــغيلية.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف منخفضــة؛ نظــراً لتطبيــق الصنــدوق لمراجعــات متعــددة المســتويات، ووجــود 
لجــان مســتقلة لمراجعــة العقــود قبــل توقيعهــا، وإلــزام جميــع الأطــراف بتقاريــر التقييــم والموافقــات الرســمية، وتطبيــق الفصــل 
الوظيفــي بــن فــرق الإعــداد والإدارة المتّخــذة للقــرار النهائــي.  ومــع ذلــك، يبقــى احتمــال الانحــراف قائمــاً إذا لــم يتــم الالتــزام 

الصــارم بالضوابــط أو في حــال ضغــوط خارجيــة قويــة علــى فريــق التعاقــد.

تكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع جــدا؛ً إذ قــد يــؤدي إلــى تنفيــذ مشــاريع دون معاييــر الجــودة 
المطلوبــة، وهــدر المــوارد الماليــة، وضعــف الرقابــة علــى التنفيــذ، وفقــدان ثقــة المانحــن والجمهــور في نزاهــة الصنــدوق.  كمــا يمكن 

أن يمتــد تأثيــر الانحــراف ليشــمل مراحــل التنفيــذ والإشــراف الفنــي علــى المشــاريع، مــا يزيــد مــن التعقيــد الإداري والقانونــي.

احتمالية
الانحراف
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32

5.2.2 رصد الانحراف المحتمل في إجراءات التعاقد مع مدقق الحسابات القانوني للصندوق
ــل بصــورة  ــم يقلّ ــي مُحك ــم ضمــن إطــار رقاب ــا تت ــى أنه ــدوق إل ــي للصن ــق الحســابات القانون ــع مدق ــد م ــة التعاق تشــير عملي
جوهريــة مــن احتمــالات حــدوث أي انحــراف إداري أو فســاد مالــي.  ويعــود ذلــك إلــى مجموعــة عوامــل بنيويــة تنظّــم العمليــة 
وفــق معاييــر الحوكمــة الرشــيدة.  يتمثّــل العامــل الأول في اعتمــاد قائمــة المدققــن المعتمديــن مــن البنــك الدولــي؛ وهــي قائمــة 
تُــدّث وفــق إجــراءات تقييــم صارمــة تســتند إلــى معاييــر مهنيــة دوليــة عاليــة الجــودة تشــمل الكفــاءة الفنيــة، والامتثــال لمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة )ISA(، والنزاهــة المهنيــة، وجــودة تقاريــر التدقيــق الســابقة.  هــذا الاعتمــاد المســبق يمنــح العمليــة طبقــة 

أولــى مــن الضبــط الاســتباقي، حيــث يتــم اســتبعاد أيِّ مكاتــب تدقيــق غيــر مســتوفية لمتطلبــات المهنيــة أو الحوكمــة.

العامــل الثانــي يتمثــل في مــرور جميــع الشــركات المدعــوة للتنافــس بمرحلــة تقييــم فنــي مســبق، يســتند إلــى الشــروط المرجعيــة 
)TOR( التــي يضعهــا الصنــدوق، وإلــى المعاييــر الفنيــة الملزمــة التــي تســتمد مــن )ISA( ومتطلبــات المانحــن.  ونظــراً لأن 
الشــركات المشــاركة مُدرجــة أصــاً في قائمــة البنــك الدولــي، فإنّهــا تجتــاز التقييــم الفنــي بأكملهــا عــادةً، مــا يعنــي أن التنافــس 
يتحــوّل إلــى منافســة بــن جهــات متقاربــة في الجــودة المهنيــة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن أي هامــش لتأثيــر غير موضوعــي في التقييم.

وفي المرحلــة النهائيــة، يتــم اعتمــاد معيــار "الأرخــص المطابــق" بــن الشــركات التــي اجتــازت التقييــم الفنــي، وهــو معيــار يعُــدّ مــن 
أكثــر المعاييــر صرامــةً في تقليــص مخاطــر الفســاد، لأنــه يغلــق البــاب أمــام أي تدخــات غيــر مبــرّرة أو تفضيــات شــخصية.  
ــق  ــة، مــع التوثي ــع مقدّمــي العطــاءات لضمــان الشــفافية الكامل ــة في جلســة رســمية بحضــور جمي ــح العــروض المالي ــم فت ويت
الكامــل للإجــراءات وإتاحــة الســجلات للتدقيــق الداخلــي والخارجــي.  إنّ الجمــع بــن التنافــس بــن شــركات ذات جــودة 
مهنيــة عاليــة، وخضوعهــا لتقييــم فنــي مســبق، وتطبيــق معيــار مالــي واحــد وواضــح، يخلــق بيئــة إجرائيــة تقتــرب مــن "مخاطــر 
انحــراف صفريــة"، وهــو مــا ينســجم مــع أدلــة المؤسســات الدوليــة حــول أثــر الشــفافية وتعــدد الطبقــات الرقابيــة في خفــض 

مخاطــر الفســاد إلــى أدنــى مســتوى ممكــن.

ــة  ــدوق، تعمــل ضمــن منظومــة رقابي ــي للصن ــق القانون ــع المدق ــد م ــأنّ إجــراءات التعاق ــك، يمكــن الاســتنتاج ب ــى ذل ــاءً عل وبن
متكاملــة، تعتمــد علــى معاييــر دوليــة، وإفصــاح كامــل، وفصــل لــأدوار، وتوثيــق منهجــي، مــا يجعــل احتماليــة الانحــراف في 
هــذه العمليــة منخفضــة إلــى درجــة تجعلهــا أقــرب إلــى العــدم، قياســاً علــى نمــاذج المخاطــر المقارنــة في المؤسســات العامــة.

5.2.3 رصد الانحراف المحتمل في إجراءات تعيين المدقق الداخلي في الصندوق

ــة،  ــة لاســتقلالية الرقاب ــة جوهري ــي في الصنــدوق، وتمثــل ضمان ــي آخــر خــط دفــاع رقابــي داخل ــدّ وظيفــة المدقــق الداخل تعُ
ونزاهــة العمليــات الماليــة والإداريــة، وحمايــة المــال العــام والثقــة الممنوحــة مــن المانحــن والمنتفعــن.  وبالتالــي، فــإن أي انحــراف 
محتمــل في إجــراءات تعيــن شــاغل هــذه الوظيفــة يحمــل في طياتــه مخاطــر اســتراتيجية عاليــة، حتــى وإن كان احتمــال وقوعــه 

. ضعيفاً

يهــدف هــذا القســم إلــى تحليــل نقــاط القــرار الرئيســية العشــر في مســار التعيــن، وتحديــد أشــكال الانحــراف النظريــة 
المحتملــة في كل نقطــة، وتقييــم احتماليــة وقوعهــا ومــدى خطــورة أثرهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز الضوابــط الوقائيــة الحاليــة، 

ــة الحساســة. ــر الشــفافية والحوكمــة في شــغل هــذه الوظيف ــى معايي ــدوق بأعل ــزام الصن ــد الت وتأكي

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف
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نقطة قرار رقم )1(: إقرار الحاجة لشغل وظيفة المدقق الداخلي )جديدة أو شاغرة(

ر قــرار إقــرار الحاجــة لشــغل وظيفــة  يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– أنــه قــد ينشــأ عندمــا يبُــرَّ
المدقــق الداخلــي بطريقــة لا تســتند إلــى تحليــل موضوعــي لحجــم العمــل أو لمتطلبــات الرقابــة الفعليــة، بــل يتأثــر بعوامــل غيــر 
مهنيــة؛ مثــل ضغــوط أصحــاب المصلحــة، أو الرغبــة في اســتحداث موقــع وظيفــي يمكّــن مــن تعيــن مرشــح مُحــدد مســبقاً دون 
تنافســية، أو الالتفــاف علــى مبــدأ اســتقلالية التدقيــق الداخلــي عبــر صياغــة قــرار الحاجــة بشــكل يظُهــر الوظيفــة بوصفهــا 
شــكلية لا تمــارس دوراً رقابيــاً فعليــاً.  في هــذه الحالــة، يتحــول القــرار مــن كونــه أداة لتعزيــز الحوكمــة وإدارة المخاطــر إلــى 
أداة لخدمــة مصالــح ضيقــة، بمــا يضعــف الشــفافية ويخلــق مخاطــر فســاد تتعلــق بســوء اســتخدام الســلطة والانحــراف 

بالاختصــاص.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا "منخفضــة جــداً"؛ نظــراً لالتــزام مجلــس إدارة الصنــدوق 
بممارســات الحوكمــة الرشــيدة، ووجــود دائــرة تدقيــق داخلــي مســتقلة وفاعلــة، وأنظمــة رقابــة مؤسســية موثقــة، إضافــة إلــى 

منظومــة مراســات إلكترونيــة خاضعــة للضبــط، ورقابــة مــن الجهــات المانحــة، ونظــام للشــكاوى، والتظلمــات، والعقوبــات.

وتكمــن خطــورة هــذا الانحــراف، إن وقــع، في أثــره الســلبي المرتفــع علــى البيئــة الرقابيــة، بمــا في ذلــك إبطــاء تطويــر نظــام 
الرقابــة الداخليــة، وإضعــاف كفــاءة المتابعــة الماليــة، وتراجــع ثقــة الجمهــور بالمؤسســة، واحتمــالات هــدر المــوارد أو المســاس 
بحقــوق المواطنــن، فضــاً عــن التأثيــر الســلبي علــى جــودة الخدمــات والعدالــة في التعامــل مــع المســتفيدين، ومــا قــد يترتــب 

عليــه مــن انعكاســات ســلبية علــى الســمعة المؤسســية ومســتوى الحوكمــة العامــة.

)CPA( أو )CIA( ،الموافقة على الوصف الوظيفي وشروط التوظيف خبرة 7 سنوات :)نقطة قرار رقم )2

ــد اعتمــاد الوصــف الوظيفــي لوظيفــة  يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن منظــور سياســات المــوارد البشــرية– عن
المدقــق الداخلــي، وتحديــد شــروط مثــل خبــرة ســبع ســنوات، وحيــازة شــهادة )CIA( أو )CPA(، إذا تمــت صياغــة تلــك 
المتطلبــات بأســلوب لا يســتند إلــى تحليــل منهجــي للكفــاءات الجوهريــة المطلوبــة، بــل تسُــتخدم كأداة لتهيئــة هيــكل وظيفــي غيــر 
متــوازن أو غيــر متناســب مــع طبيعــة المخاطــر التشــغيلية والماليــة في المؤسســة.  وقــد يظهــر الانحــراف عنــد تحويــل الشــروط 
المهنيــة إلــى عوائــق انتقائيــة تــؤدي إلــى تقليــص قاعــدة المتنافســن، أو تعطيــل مبــدأ الجــدارة والكفــاءة لصالــح ترتيبــات غيــر 
موضوعيــة.  وعندهــا يصبــح القــرار وســيلة لإدارة المــوارد البشــرية بطريقــة تضُعــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وتحــدّ مــن قــدرة 

المؤسســة علــى جــذب كفــاءات رقابيــة حقيقيــة قــادرة علــى تعزيــز نظــام الحوكمــة.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا "منخفضــة"، في ضــوء المنظومــة المؤسســية التــي تتمتــع 
بمســتوى ناضــج مــن الضبــط، بمــا في ذلــك التــزام مجلــس الإدارة بــإدارة مــوارد بشــرية قائمــة علــى الكفــاءة، ووجــود دائــرة 
تدقيــق داخلــي تعمــل وفــق معاييــر مهنيــة، واعتمــاد إجــراءات تعيــن تســتند إلــى وثائــق رســمية ورقابــة خارجيــة مــن الجهــات 
المانحــة، إضافــة إلــى وجــود آليــات للرقابــة المجتمعيــة تسُــهم في كشــف أي تجــاوز محتمــل.  وتكمــن خطــورة الانحــراف الإداري 
في حــال وقوعــه في الأثــر الســلبي المرتفــع، الــذي قــد يتمثــل في إضعــاف البنيــة المهنيــة للوظيفــة الرقابيــة، والحــد مــن قــدرة 
المؤسســة علــى اســتقطاب خبــرات مناســبة، وخلــق فجــوة بــن متطلبــات الوظيفــة وواقــع المخاطــر، وهــو مــا قــد ينعكــس علــى 
جــودة الرقابــة الداخليــة، ويؤثــر في كفــاءة التشــغيل، ويزيــد مــن مخاطــر الســمعة، ويضُعــف ثقــة الأطــراف ذات العلاقــة التــي 

تعتمــد علــى مخرجــات التدقيــق الداخلــي لضمــان المســاءلة والشــفافية.
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نقطة قرار رقم )3(: إصدار إعلان التوظيف )داخلي وخارجي(

ــي  ــف )داخل ــد إصــدار إعــان التوظي ــه قــد ينشــأ عن ــة– في أن ــة النظري يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحي
وخارجــي( إذا لــم يتــم الإعــان بشــفافية وحياديــة، أو تمــت صياغــة الشــروط والمهــارات المطلوبــة بطريقــة تفُضّــل مرشــحاً 
محــدداً مســبقاً، أو تعُرقــل المنافســة العادلــة بــن المتقدمــن، مــا يحــوّل الإعــان مــن أداة لتعزيــز العدالــة والمنافســة، إلــى وســيلة 

لخدمــة مصالــح ضيقــة، وتقويــض اســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا "منخفضــة جــداً"؛ بالنظــر إلــى وجــود مجلــس إدارة ملتــزم 
بالحوكمــة، ودائــرة تدقيــق داخلــي مســتقلة، وأنظمــة رقابــة واضحــة، ومراجعــة دوريــة مــن المانحــن، ونظــام شــكاوى وعقوبــات 
فعــال.  ومــع ذلــك، فــإن خطــورة الانحــراف عنــد وقوعــه تكمــن في التأثيــر الســلبي المرتفــع علــى العدالــة والشــفافية في 
التوظيــف، فقــد يــؤدي إلــى تعيــن مرشــح غيــر مؤهــل، وإضعــاف الرقابــة الداخليــة، وتقويــض ثقــة الجمهــور والممولــن، وهــدر 

المــوارد أو الحقــوق، وتأثيــر ســلبي علــى جــودة الخدمــات واســتقلالية الوظيفــة الرقابيــة.

نقطة قرار )4(: تشكيل لجنة المقابلات والاختيار )5 أعضاء على الأقل(
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة- عنــد تشــكيل لجنــة المقابــات والاختيــار )خمســة أعضــاء علــى 
الأقــل( مــن خــال ممارســات تبــدو شــكلية، لكنهــا تنطــوي علــى تحيّــز مؤسســي غيــر معلــن؛ مثــل اختيــار أعضــاء لهــم ارتبــاط 
وظيفــي أو اجتماعــي غيــر مباشــر بأحــد المرشــحين، أو اســتبعاد أشــخاص ذوي خبــرة فنيــة في التدقيــق الداخلــي والرقابــة 
بدعــوى "التضمــن الإداري".  ويشُــير مصطلــح "التضمــن الإداري"  إلــى اســتبعاد الخبــراء الفنيــن مــن لجــان الاختيــار بحجــة 
الالتــزام بالهيــكل الإداري الرســمي، وهــو مــا قــد يمثــل انحرافــاً إجرائيــاً يضعــف موضوعيــة القــرارات، ويزيــد مــن احتماليــة 
التحيــز الإداري، أو تحديــد تركيبــة اللجنــة بمــا يضمــن ســيطرة طــرف محــدد علــى مخرجاتهــا.  في مثــل هــذه الحــالات، يتحــول 
تشــكيل اللجنــة مــن إجــراء تنظيمــي محايــد إلــى وســيلة لإعــادة توجيــه القــرار نحــو نتائــج مُعــدّة مســبقاً، بمــا يعطّــل الــدور 

الطبيعــي للجنــة بوصفهــا أداة لضمــان النزاهــة وتقييــم الجــدارة المهنيــة.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة، بفضــل البيئــة التنظيميــة الراســخة التــي 
تعتمــد علــى هيــاكل حوكمــة واضحــة ومســارات تدقيــق مســتقلة وآليــات رقابيــة تخضــع لمراجعــة دوريــة.  ومــع ذلــك، فــإن الأثــر 
الســلبي المرتفــع المحتمــل عنــد وقوعــه قــد يــؤدي إلــى تحــولات مؤسســية جوهريــة تشــمل تشــويش آليــات اتّخــاذ القــرار داخــل

31 Rainey, H. G. (2014). Understanding and managing public organizations (5th ed.). Jossey-Bass.
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 اللجنــة، وتقويــض فعاليــة نظــم المراقبــة الداخليــة، وإضعــاف قــدرة الصنــدوق علــى تطبيــق سياســات الحوكمــة بفعاليــة.  كمــا 
قــد ينتــج عنــه تبعــات ماليــة وتشــغيلية مثــل الاســتخدام غيــر الأمثــل للمــوارد، أو تعريضهــا لمخاطــر قانونيــة، إلــى جانــب آثــار 
علــى مصداقيــة المؤسســة أمــام المانحــن والشــركاء، وتراجــع القــدرة علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بــن المرشــحين ومتابعــة الأداء 

الرقابــي بموضوعيــة.

نقطة قرار رقم )5(: فحص طلبات التوظيف والتأكد من استيفاء الشروط
يمكــن تصــور أن الانحــراف الإداري –مــن منظــور نظــري– قــد ينشــأ عنــد فحــص طلبــات التوظيــف إذا جــرى تقييمهــا 
ــن، أو تم التغاضــي عــن مؤهــات  ــن المؤهل ــى حســاب الآخري ــزة، بحيــث يفُضّــل مرشــح معــن عل ــة أو متحي بطريقــة انتقائي
ــة، تتحــول عمليــة فحــص الطلبــات مــن أداة لضمــان النزاهــة والمنافســة الشــفافة  بعــض المتقدمــن الأكفــاء.  في هــذه الحال
إلــى وســيلة تقــوّض العدالــة، وتضعــف اســتقلالية وظيفــة التدقيــق الداخلــي، مــع آثــار محتملــة علــى جــودة الرقابــة وكفــاءة 

ــوارد. اســتخدام الم

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة جــدا؛ً نظــراً لاعتمــاد الصنــدوق علــى إشــراف 
مؤسســي قــوي مــن مجلــس الإدارة، ووجــود وحــدة تدقيــق داخلــي تتمتــع بالاســتقلالية، مدعومــة بإجــراءات رقابيــة منظمــة 
وموثقــة تضمــن الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والشــفافية المؤسســية، إلا أن الأثــر الســلبي المحتمــل عنــد وقوعــه يصُنّــف علــى أنــه 
مرتفــع، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى تعيــن شــخص غيــر مؤهــل، وتقويــض فعاليــة الرقابــة الداخليــة، والإضــرار بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص بــن المرشــحين، وتقليــل ثقــة الجمهــور والممولــن بالمؤسســة، واســتنزاف المــوارد أو التعــدي علــى الحقــوق، فضــاً عــن 

التأثيــر الســلبي علــى جــودة الخدمــات وحمايــة الاســتقلالية المهنيــة للوظيفــة الرقابيــة.

نقطة قرار رقم )6(: إجراء الاختبار التحريري )مهني في التدقيق والحوكمة(
ــي إذا تم  ــري للمدقــق الداخل ــار التحري ــد إجــراء الاختب ــة– عن ــة النظري ــرار الإداري –مــن الناحي يمكــن تصــور انحــراف الق
تصميمــه أو تقييمــه بطريقــة تفتقــر إلــى الموضوعيــة، بمــا في ذلــك وضــع معاييــر تقييــم لا تعكــس الكفــاءة المهنيــة المطلوبــة، أو 
تعديــل مســتوى الصعوبــة والأوزان بمــا يخــدم مصالــح محــددة، أو اســتخدام الاختبــار كأداة للتأثيــر علــى اتجاهــات التعيــن 
بــدلاً مــن قيــاس الكفــاءة الفعليــة.  في هــذه الحالــة، يتحــول الاختبــار مــن وســيلة محايــدة لتقييــم الكفــاءة إلــى آليــة قــد تقــوض 
العدالــة، المنافســة الشــفافة، واســتقلالية التدقيــق الداخلــي، بمــا يتعــارض مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة للحوكمــة 

وإدارة المخاطــر.
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يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة جــداً، نظــراً لوجــود مجلــس إدارة يتمتــع بالالتــزام 
الصــارم بمبــادئ الحوكمــة، ودائــرة تدقيــق داخلــي مســتقلة وفعالــة، مدعومــة بهيــاكل رقابيــة مؤسســية متينــة، إضافــة إلــى 
إشــراف دوري مــن المانحــن وآليــات شــكاوى وعقوبــات دقيقــة، مــا يقلــص فــرص الانحــراف بشــكل ملمــوس.  ومــع ذلــك، فــإن 
الأثــر الســلبي المحتمــل عنــد وقوعــه يصُنّــف علــى أنــه مرتفــع، حيــث قــد يشــمل تعيــن مرشــح غيــر مؤهــل، وتقويــض فعاليــة 
نظــام الرقابــة الداخليــة، وإضعــاف ثقــة أصحــاب المصلحــة والممولــن، والمســاس بالعدالــة في عمليــات الاختيــار، والإضــرار 

بجــودة الخدمــات، وفاعليــة الوظيفــة الرقابيــة واســتقلاليتها.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– إذا تم تقييــم المرشــحين وفــق معاييــر غيــر موضوعيــة أو متحيــزة، 
مثــل التفضيــل المســبق لمرشــح معــن نتيجــة ضغــوط داخليــة أو خارجيــة، أو التغاضــي عــن مؤهــات مرشــحين أكفاء لاعتبــارات غير 
مهنيــة.  كمــا قــد يشــمل الانحــراف اســتخدام أســئلة غيــر مرتبطــة بمتطلبــات الوظيفــة الفعليــة، أو تعديــل معاييــر التقييــم بشــكل 
غيــر متســق بــن المرشــحين، أو اتّخــاذ قــرارات مســتعجلة بفعــل ضغــط الوقــت والظــروف التنظيميــة، مــا يحــوّل المقابــات مــن أداة 
لضمــان النزاهــة والكفــاءة إلــى وســيلة تضعــف الشــفافية، وتقلــل المنافســة العادلــة، وتحــد مــن اســتقلالية وظيفــة التدقيــق الداخلي.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة؛ بالنظــر إلــى تطبيــق الصنــدوق لنظــم الحوكمــة 
ــة  ــب الإجــراءات المؤسســية الدقيقــة والرقاب ــى جان ــات، إل ــة العملي ــي المســتقلة في مراقب ــق الداخل ــرة التدقي ــة، ودور دائ الرصين
الخارجيــة مــن المانحــن، مــع وجــود آليــات فعّالــة لمعالجــة المخالفــات والشــكاوى، مــا يعــزز الامتثــال، ويحــد مــن أي ممارســات 
منحــازة أو غيــر موضوعيــة.  ومــع ذلــك، فــإن الأثــر الســلبي المحتمــل عنــد وقوعــه يصُنّــف علــى أنــه مرتفــع، إذ قــد يــؤدي إلــى تعيين 
مرشــح غيــر مؤهــل، والإضــرار بكفــاءة الرقابــة الداخليــة، وتقويــض ثقــة الجهــات المســتفيدة والممولــن، فضلًا عن الإخــال بمبادئ 
العدالــة والمنافســة الشــفافة في عمليــة الاختيــار، مــا ينعكــس ســلباً علــى جــودة الخدمــات واســتقلالية وظيفــة التدقيــق الداخلــي.

نقطة قرار رقم )8(: ترتيب المرشحين حسب الدرجة )70% مقابلة + 30% اختبار(

ــات  ــد اســتكمال المقاب ــب المرشــحين بع ــة ترتي ــد مرحل ــة– عن ــة النظري ــن الناحي ــرار الإداري –م ــن تصــور انحــراف الق يمك
والاختبــارات، بحيــث تنشــأ محــاولات التأثيــر علــى القــرار النهائــي بطريقــة تتجــاوز الترتيــب الرســمي للدرجــات.  وتشــمل 
صــور الانحــراف المحتملــة إعــادة تفســير النتائــج المعلنــة لتبريــر اختيــار مرشــح محــدد، أو ممارســة ضغــوط خارجيــة لتفضيــل 
مرشــح بعينــه، أو تأخيــر الإعــان عــن التعيــن لإحــداث تغييــرات غيــر معلنــة في الظــروف، أو منــح امتيــازات غيــر رســمية 
للمرشــح المختــار بمــا يخالــف المعاييــر المعلنــة.  وعلــى الرغــم مــن وضــوح العلامــات النهائيــة، يظــل هــذا الانحــراف ممكنــاً 
ل القــرار مــن أداة للشــفافية والعدالــة، إلــى وســيلة لخدمــة مصالــح ضيقــة، مــع  علــى المســتوى الســلوكي والتنفيــذي، حيــث يحُــوَّ

التأثيــر المحتمــل علــى نزاهــة العمليــة التوظيفيــة واســتقلالية وظيفــة التدقيــق الداخلــي.

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف

احتمالية
الانحراف

أثر الانحراف
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يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة جــداً، نظــراً لتكامــل آليــات الرقابــة المؤسســية في 
ــة،  ــع بالاســتقلالية والكفــاءة المهني ــي تتمت ــرة تدقيــق داخل ــزم بالحوكمــة الرشــيدة، ودائ الصنــدوق، بمــا يشــمل مجلــس إدارة ملت
وأنظمــة رقابيــة موثقــة وشــفافة، مدعومــة بمراجعــة دوريــة مــن المانحــن وآليــات صارمــة للشــكاوى والعقوبــات.  هــذا التكامــل 
يقلــل، بشــكل جوهــري، مــن احتماليــة التجــاوزات، ويضمــن أن أي قــرار بشــأن ترتيــب المرشــحين يســتند إلــى معاييــر موضوعيــة 
وموثوقــة، مــع الحــد مــن أي تأثيــرات خارجيــة قــد تعرقــل العدالــة والكفــاءة في عمليــة التوظيــف.  ومــع ذلــك، فــإن الأثــر الســلبي 
المحتمــل عنــد وقوعــه، يصُنّــف علــى أنــه مرتفــع، قــد يســفر عــن تعيــن مرشــح غيــر مؤهــل علــى النحــو الــذي يضعــف فعاليــة 
الرقابــة الداخليــة، ويعطــل آليــات الرقابــة الوقائيــة، مــا يــؤدي إلــى تراكــم مخاطــر تشــغيلية وماليــة محتملــة.  كمــا قــد يتســبب 
في تــآكل ثقــة أصحــاب المصلحــة والممولــن، ويقــوّض مبــادئ العدالــة والتنافســية في الاختيــار، مــع تداعيــات مباشــرة علــى جــودة 
الخدمــات المؤسســية واســتدامة الاســتقلالية المهنيــة للمدقــق الداخلــي، مــا قــد ينعكــس ســلباً على الحوكمة المؤسســية بشــكل عام.

نقطة قرار رقم )9(: الموافقة النهائية على تعيين المرشح الأول

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– عنــد الموافقــة النهائيــة علــى تعيــن المرشــح الأول إذا تراخى اتّخاذ 
القــرار بشــكل متعمــد، أو تم توجيهــه وفــق اعتبــارات شــخصية أو ضغــوط خارجيــة، أو أعيــد تفســير نتائــج المقابــات والاختبــار 
التحريــري بمــا يخــدم مصالــح محــددة، أو تم التركيــز علــى متطلبــات شــكلية غيــر مرتبطــة بالكفــاءة الفعليــة للمرشــح، أو إقــرار 
التعيــن دون اســتكمال إجــراءات التوثيــق الرســمية، مــا يحــوّل القــرار مــن أداة لضمــان الشــفافية والكفــاءة إلــى وســيلة لإضعــاف 
اســتقلالية التدقيــق الداخلــي ونزاهــة العمليــة التوظيفيــة، مــع التســبب في تأخير تعزيــز الرقابة الداخلية والإجراءات التشــغيلية.

ــة  ــة والرقابي ــة الحوكمي ــى أنهــا منخفضــة جــداً، في ضــوء البني ــف عل ــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّ يمكــن القــول إن احتمالي
القائمــة؛ إذ يتمتــع مجلــس الإدارة بإطــار سياســات واضــح يحــدّ مــن التدخــات غيــر المشــروعة، وتعمــل دائــرة التدقيــق 
الداخلــي وفــق اســتقلالية وظيفيــة تعــزز مــن قدرتهــا علــى كشــف أي نمــط غيــر اعتيــادي في قــرارات التعيــن.  كمــا تســهم 
منظومــة الرقابــة المؤسســية –بمــا تتضمنــه مــن ضوابــط معتمــدة، ومســارات اعتمــاد متعــددة، وإلزاميــة التوثيــق– في إحــكام 
الرقابــة علــى أي محاولــة للتأثيــر علــى قــرار التعيــن.  ويضُــاف إلــى ذلــك أن المتطلبــات الرقابيــة للمانحــن، وآليــات الشــكاوى 
والتبليــغ، ونظــام العقوبــات الــرادع، تشــكل جميعهــا حواجــز مؤسســية متعــددة الطبقــات، تحــدّ، بشــكل جوهــري، مــن فــرص 
انحــراف القــرار، وتقلــص مســاحة المخاطــر الســلوكية المرتبطــة بالفســاد الإداري.  ومــع ذلــك، فــإن الأثــر الســلبي المحتمــل عنــد 
وقوعــه يصُنّــف علــى أنــه مرتفــع؛ إذ يمكــن أن يقــود إلــى تمريــر تعيــن غيــر مســتحق يفتقــر إلــى الكفــاءة المهنيــة، ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن إضعــاف لقــدرة الرقابــة الداخليــة علــى أداء دورهــا بفعاليــة.  كمــا قــد يســهم في إحــداث خلــل جوهــري في بيئــة 
النزاهــة داخــل المؤسســة، ويــؤدي إلــى تراجــع ثقــة الجمهــور والجهــات المانحــة في عدالــة الإجــراءات وحياديتهــا، إضافــة إلــى 
الإضــرار بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وتشــويه المنافســة المهنيــة.  وينعكــس هــذا الوضــع علــى جــودة الخدمــات الرقابيــة، ويقــوّض مــن 

اســتقلالية وظيفــة التدقيــق الداخلــي، بمــا يفتــح المجــال أمــام مخاطــر تشــغيلية وحوكميــة أعلــى في المســتقبل.
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نقطة قرار رقم )10(: إبلاغ المرشح وتوقيع عقد العمل مع رئيس مجلس إدارة الصندوق

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– عنــد مرحلــة إبــاغ المرشــح وتوقيــع عقــد العمــل مــع رئيــس 
مجلــس إدارة الصنــدوق، إذا تم تنفيــذ هــذه الخطــوة بأســلوب يفتقــر إلــى الحيــاد الإجرائــي، أو ينطــوي علــى تفضيــل غيــر 
مســتند إلــى معاييــر موضوعيــة.  قــد يظهــر ذلــك في صــور مثــل التعجيــل بتوقيــع العقــد قبــل اســتكمال المراجعــات الرقابيــة 
النهائيــة، أو تجــاوز المتطلبــات والإجــراءات المعتمــدة للتعيــن، أو إدخــال تعديــات غيــر مبــررة علــى شــروط العقــد بمــا يخــدم 
مصالــح ضيقــة.  في هــذه الحالــة، تتحــول هــذه المرحلــة مــن وســيلة لإرســاء نزاهــة التعيــن وضمــان ســامته المؤسســية إلــى 

مدخــل يضعــف عدالــة الإجــراءات، ويقــوّض اســتقلالية منظومــة الرقابــة الداخليــة.

يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف تصُنّــف علــى أنهــا منخفضــة جــدا؛ً بالنظــر إلــى البنيــة الحوكميــة الراســخة 
التــي يشُــرف عليهــا مجلــس إدارة يتحلـّـى بدرجــة عاليــة مــن الامتثــال، ووجــود دائــرة تدقيــق داخلــي تتمتــع باســتقلال وظيفــي 
ــة  ــات الدوري ــهم المراجع ــا تسُ ــة.  كم ــة واضحــة ومعلن ــط إجرائي ــة مؤسســية ذات ضواب ــى منظومــة رقابي ــة إل ــي، إضاف وولائ
الصــادرة عــن المانحــن، وآليــات اســتقبال الشــكاوى، ونظــام المســاءلة والعقوبــات المطبــق، في تعزيــز الــردع المؤسســي، وتقليــل 
ــع  ــة القائمــة.  وم ــة الرقابي ــة محــدوداً في ضــوء البيئ ــوع تجــاوزات في هــذه المرحل ــل احتمــال وق ــا يجع فــرص الانحــراف، م
ــر  ــى تنصيــب عنصــر غي ــه مرتفــع؛ إذ يمكــن أن يفضــي إل ــى أن ــف عل ــد وقوعــه، يصُنّ ــر الســلبي المحتمــل عن ــك، فــإن الأث ذل
كــفء في موقــع رقابــي حســاس، بمــا ينعكــس مباشــرة علــى فعاليــة منظومــة الضبــط الداخلــي وقدرتهــا علــى كشــف المخاطــر 
والاســتجابة لهــا.  كمــا قــد يســهم هــذا الانحــراف في إضعــاف مصداقيــة المؤسســة أمــام الجمهــور والجهــات المانحــة، ويحُــدث 
ــآكل  ــى تراجــع جــودة الخدمــات وت ــة إل ــؤدي في المحصل ــؤ الفــرص والنزاهــة التنافســية، بمــا ي ــدأ تكاف ــاً في مب ــاً جوهري خل

اســتقلالية الوظيفــة الرقابيــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر تشــغيلية وحوكميــة أوســع نطاقــاً.
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5.3 إطار وقائي لإدارة مخاطر الفساد في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

يشــكل تحليــل مخاطــر الفســاد أساســاً للتدخــات الوقائيــة التــي تتُرجــم إلــى سياســات وإجــراءات تعــزز الحوكمــة والشــفافية 
في إدارة المنــح والتعاقــدات، بمــا يقلــل الانحرافــات الإداريــة، ويعــزز فاعليــة الصنــدوق وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

5.3.1 التدخلات اللازمة لدرء مخاطر الفساد في تخصيص وإدارة المنح المقدمة للهيئات المحلية

نقطة قرار رقم )1(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– علــى أنــه توجيــه تخصيــص المــوارد أو تعديــل الأهــداف 

الســنوية لمصلحــة جهــات أو أطــراف معينــة، بعيــداً عــن المعاييــر الموضوعيــة والأســس التخطيطيــة المعتمــدة.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية للحــد مــن هــذا الانحــراف، تشــمل توثيــق المعاييــر بشــكل واضــح، 
واعتمــاد عمليــات توزيــع مبنيــة علــى بيانــات موضوعيــة، وإجــراء مراجعــات متقاطعــة بــن الإدارات ذات العلاقــة، إلــى جانــب 

تعزيــز الرقابــة اللاحقــة مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي، وتفعيــل قنــوات الإبــاغ المحميــة.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتوســيع نطــاق التوثيــق الإلكترونــي لمراحــل اتّخــاذ القــرار، بمــا يتيــح تعزيــز 
إمكانيــة التتبــع والمراجعــة، ورفــع كفــاءة الضبــط المؤسســي.

نقطة قرار رقم )2(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في مرحلــة اعتمــاد مخصصــات الهيئــات المحليــة وإبلاغهــا علــى أنــه تعديــل التوزيــع أو 
إبــاغ بعــض البلديــات بشــكل انتقائــي لخدمــة مصالــح غيــر مهنيــة، بمــا يخالــف المعاييــر الفنيــة ومنهجيــة "التخصيــص العــادل" 

المعتمــدة لــدى الصنــدوق.

يطبــق الصنــدوق مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات الرقابيــة للحــد مــن الانحــراف الإداري في قــرار اعتمــاد المخصصــات 
وإبلاغهــا، وتشــمل توثيــق معاييــر التخصيــص بشــكل واضــح، واعتمــاد مراجعــات متقاطعــة بــن الدوائــر الفنيــة والماليــة قبــل 
اعتمــاد الجــداول النهائيــة، إلــى جانــب تفعيــل الرقابــة اللاحقــة مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي، وإلــزام جميــع المراحــل بإقــرارات 

تعــارض المصالــح، وتمكــن القنــوات الآمنــة للإبــاغ عــن أي محاولــة للتأثيــر غيــر المشــروع.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بدراســة إمكانيــة توثيــق مراحــل احتســاب المخصصــات ضمــن نظــام 
إلكترونــي مركــزي، بمــا يعــزز إمكانيــة التتبــع والرقابــة اللاحقــة، ويحــدّ مــن المخاطــر المرتبطــة بالســلطة التقديريــة الفرديــة.

نقطة قرار رقم )3(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في مرحلــة قبــول طلبــات المنــح علــى أنــه قبــول أو تمريــر الطلبــات أو اســتبعادها بمــا 
يخالــف المعاييــر والشــروط المعلنــة، مثــل منــح أولويــة غيــر مبــررة، وتجــاوز المهــل الزمنيــة، أو التغاضــي عــن نقــص الوثائــق، بمــا 

يفتــح البــاب للمحابــاة أو الاســتفادة غيــر المشــروعة.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات للحــد مــن أي انحــراف إداري في مرحلــة قبــول طلبــات المنــح، 
وتشــمل توثيــق معاييــر الاســتلام والشــروط المطلوبــة بوضــوح، واعتمــاد آليــة تَقــق مــزدوج بــن الدوائــر الفنيــة والإداريــة قبــل 
قبــول أي طلــب، إلــى جانــب إلــزام الموظفــن بإقــرارات النزاهــة وتعــارض المصالــح، وتوســيع التوثيــق الإلكترونــي لجميــع مراحــل 

الاســتلام والفحــص الأولــي، وتفعيــل القنــوات الآمنــة للإبــاغ وحمايــة المبلغــن عــن أي محاولــة تأثيــر غيــر مشــروع.

وبجانــب هــذه الإجــراءات القائمــة، توصــي الدراســة بدراســة إمكانيــة نشــر تقاريــر دوريــة توضــح عــدد الطلبــات المســتلمة 
ونتائــج الفحــص الأولــي، بمــا يعــزز الشــفافية ويرفــع كفــاءة الرقابــة المؤسســية.  كمــا يمكــن تعزيــز فعاليــة الرقابــة مــن خــال 
اســتخدام النظــام الإلكترونــي لرصــد المؤشــرات غيــر الاعتياديــة؛ مثــل تأخــر المعالجــة، أو تركــز الطلبــات علــى جهــات محــددة.
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نقطة قرار رقم )4(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في مرحلــة الدراســة الفنيــة للمشــاريع والوثائــق علــى أنــه تقييــم غيــر موضوعــي لا يســتند 
إلــى المعاييــر المهنيــة؛ مثــل: قبــول وثائــق ناقصــة، التخفيــف غيــر المبــرر مــن المتطلبــات الفنيــة، أو منــح أولوية لمشــاريع لا تتوافق مع 

الخطــة الاســتراتيجية، بمــا يفتــح المجــال لضغــوط شــخصية أو مصالــح غيــر مهنيــة تؤثــر علــى جــودة التنفيــذ وتكلفتــه.

ــة للمشــاريع  ــة الدراســة الفني ــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية للحــد مــن أي انحــراف إداري في مرحل يطبــق الصنــدوق حالي
والوثائــق، وتشــمل توحيــد معاييــر التقييــم الفنــي وربطهــا بمصفوفــة نقــاط إلزاميــة، واعتمــاد آليــة تدقيــق فنــي مــزدوج تتضمــن 
مراجعــة داخليــة مــن الدائــرة الفنيــة وتدقيقــاً لاحقــاً مــن وحــدة التدقيــق الداخلــي، إلــى جانــب إلــزام أعضــاء اللجــان الفنيــة 

بالتوقيــع علــى إقــرارات تعــارض المصالــح، وتفعيــل الرقابــة اللحظيــة عبــر نظــام إدارة المنــح.

ــة  ــي ليشــمل ملاحظــات اللجــان الفني ــق الإلكترون ــط القائمــة، توصــي الدراســة بتوســيع نطــاق التوثي ــب هــذه الضواب وبجان
وتبريراتهــا كافــة، بشــكل تفصيلــي وقابــل للمراجعــة، بمــا يعــزز الشــفافية، ويوفــر مســار تدقيــق واضــح يدعــم الرقابــة اللاحقــة، 

ويرفــع مــن موثوقيــة القــرارات الفنيــة.

نقطة قرار رقم )5(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري علــى أنــه تحويــل عمليــة الموافقــة أو الرفــض أو تعديــل المشــاريع مــن الإطــار الموضوعــي إلــى 
مســار يتأثــر بالمصالــح الشــخصية أو الضغــوط الخارجيــة، مــا يــؤدّي إلــى ضعــف النزاهــة، وهــدر المــوارد، وتنفيذ مشــاريع غيــر فعّالة.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية للحــد مــن أي انحــراف إداري في مرحلــة اتّخــاذ القــرار بشــأن الموافقــة أو 
الرفــض أو تعديــل المشــاريع، وتشــمل تعزيــز الاســتقلالية والفصــل الوظيفــي بــن لجــان التقييــم والجهــة المســؤولة عــن القــرار 
النهائــي، وضمــان مراجعــات دقيقــة ومتعــددة المســتويات للمســتندات والتقاريــر الفنيــة، وتوفيــر قنــوات رســمية للإبــاغ عــن 
المخالفــات والشــكاوى مــع حمايــة المبلغّــن، إلــى جانــب دمــج مؤشــرات أداء رقابيــة لقيــاس مســتوى الالتــزام وتعزيــز المســاءلة 

في مختلــف مراحــل اتّخــاذ القــرار.

وبجانــب هــذه الضوابــط، توصــي الدراســة بتعزيــز الثقافــة المؤسســية مــن خــال تنفيــذ برامــج تدريبيــة مســتمرة وممنهجــة 
تســتهدف الموظفــن، وتركّــز علــى أخلاقيــات العمــل ومعاييــر النزاهــة المؤسســية وإدارة تعــارض المصالــح، بمــا يســهم في ترســيخ 
الســلوك المهنــي المســؤول، والحــد مــن الممارســات غيــر الســليمة، وتعزيــز بيئــة اتّخــاذ قــرار قائمــة علــى الشــفافية والمســاءلة، 
كمــا توصــي الدراســة بدراســة إمكانيــة تطويــر نظــام إلكترونــي متكامــل لربــط جميــع مراحــل اتّخــاذ القــرار، بمــا يتيــح التتبــع 

اللحظــي للقــرارات، ويعــزز كفــاءة المراجعــة والرقابــة اللاحقــة، ويحــدّ مــن المخاطــر المرتبطــة بالتدخــات غيــر الموثقــة.

نقطة قرار رقم )6(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في هــذه المرحلــة مــن خــال توجيــه محتــوى الوثائــق بصــورة 
غيــر موضوعيــة، ســواء عبــر تضمــن مواصفــات تضُعــف المنافســة أو إغفــال متطلبــات فنيــة أساســية، بمــا يخــدم مصالــح غيــر 
مشــروعة.  وتــزداد احتماليــة هــذا الانحــراف في الســياقات التــي تضعــف فيهــا الرقابــة ويتداخــل فيهــا النفــوذ، بمــا يســمح 

بالتأثيــر علــى صياغــة الوثائــق خــارج المعاييــر المهنيــة المعتمــدة.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية للحــد مــن احتمــالات الانحــراف في مرحلــة إعــداد وثائق العطاء، وتشــمل 
ــي  ــق الفن ــز التدقي ــرح، وتعزي ــل مقت ــة لأي تعدي ــة بتقــديم نســخ مقارن ــات المحلي ــزام الهيئ ــق، وإل ــد للوثائ اعتمــاد نمــوذج موحّ
الداخلــي قبــل المصادقــة النهائيــة علــى الوثائــق، إلــى جانــب فــرض الإفصــاح الكامــل عــن المراســات الفنيــة بــن الاستشــاري 
والهيئــة المحليــة، وربــط إجــراءات التدقيــق اللاحــق بتقاريــر تقييــم الأداء المؤسســي، وتوســيع نطــاق الرقابــة الميدانيــة، وتطبيــق 

مبــدأ المســاءلة الفرديــة للموظفــن المعنيــن.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتطويــر نظــام تتبــع إلكترونــي لمراحــل إعــداد الوثائــق يتيــح تســجيل جميــع 
التعديــات والموافقــات بشــكل زمنــي قابــل للمراجعــة، إلــى جانــب اعتمــاد نظــام مراقبــة ذكــي للوثائــق والقــرارات، يقــوم بتحليــل 
مراحــل الإعــداد والموافقــات باســتخدام أدوات تحليــل البيانــات لرصــد أي أنمــاط غيــر طبيعيــة أو انحرافــات محتملــة، مــع 

إصــدار تنبيهــات فوريــة لــإدارة المختصــة عنــد الحاجــة.
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نقطة قرار رقم )7(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة إصــدار عــدم الممانعــة علــى وثائــق العطــاء عندمــا 
تُنــح الموافقــة علــى وثائــق غيــر مســتوفية للمتطلبــات الفنيــة، أو يجــري تعديــل محتواهــا بمــا يخــدم مصالــح ضيّقــة؛ ســواء 
عبــر تجــاوز الضوابــط أو تفضيــل جهــة بعينهــا بشــكل غيــر مبــرر.  هــذا الســلوك يضعــف متطلبــات الفحــص الداخلــي، ويفتــح 

البــاب للتحايــل والمحابــاة، ويقــوّض متطلبــات النزاهــة والشــفافية في بيئــة التعاقــد.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة إصــدار عــدم الممانعــة علــى وثائــق العطــاء للحــد مــن 
احتمــالات الانحــراف، وتشــمل: تعزيــز المراجعــات الفنيــة متعــددة المســتويات قبــل إصــدار عــدم الممانعــة، تطبيــق توثيــق شــامل 
لــكل الوثائــق إلكترونيــاً، إلــزام اللجــان الفنيــة بإقــرار النزاهــة وتوقيــع إقــرارات تعــارض المصالــح، توفيــر قنــوات رســمية للإبــاغ 

عــن أي مخالفــات مــع حمايــة المبلغــن.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتبنــي التحليــل الاســتباقي للمخاطــر عبــر تحديــد مؤشــرات الانحــراف 
ــات للكشــف المبكــر عــن  ــاً باســتخدام أدوات تحليــل البيان ــم فحــص وثائــق العطــاء تلقائي المحتمــل )Red Flags(، بحيــث يت
ــد  ــة عن ــة الفوري ــالإدارة لاتخــاذ الإجــراءات التصحيحي ــج مباشــرة ب ــط النتائ ــح، ورب أي محــاولات تلاعــب أو تضــارب مصال
ــب  ــر برامــج تدري ــث المســتمر للسياســات والإجــراءات ســنوياً، مــع توفي ــة والتحدي الحاجــة.  كمــا توصــي الدراســة بالمراجع
مســتمرة للموظفــن علــى مكافحــة الفســاد، وأفضــل الممارســات في إدارة المشــتريات، لتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، ورفــع 

مســتوى المســاءلة في كل مراحــل اتّخــاذ القــرار.

نقطة قرار رقم )8(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة طــرح العطــاء وفتــح العــروض مــن خــال التلاعــب 
بتوقيــت الطــرح، أو تمريــر معلومــات تفاضليــة لبعــض المقاولــن، أو فتــح العــروض بطريقــة تفتقــر للشــفافية والرقابــة.  ويتجلــى 
الانحــراف، كذلــك، في إهمــال عــروض مســتوفية أو تفســير نتائــج الفتــح بشــكل انتقائــي يخــدم مصالــح محــددة، بمــا يقــوّض 

عدالــة المنافســة ونزاهــة إجــراءات التعاقــد.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة طــرح العطــاء وفتــح العــروض للحــد مــن احتمــالات الانحــراف 
الإداري، وضمــان حضــور ممثــل الصنــدوق ولجنــة التقييــم، وفصــل الوظائــف بــن فرق الطــرح والتقييم، وإلــزام الموظفين بالتوقيع 

علــى إقــرارات النزاهــة وتعــارض المصالــح، إضافــة إلــى تفعيــل قنــوات رســمية للإبــاغ عــن أي مخالفــات مــع حمايــة المبلغــن.

 )Red Flags System( وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتعزيــز نظــام الرصــد الآلــي لمؤشــرات الخطــر
المركــزي في الصنــدوق، وربطــه بالبوابــة الوطنيــة للشــراء العــام )shiraa.gov.ps(، للكشــف المبكــر عــن أي محــاولات تلاعــب 
أو تمريــر معلومــات تفاضليــة، مثــل: التلاعــب بتوقيــت الطــرح، تقــارب الأســعار غيــر الطبيعــي، معــدلات الاســتبعاد الانتقائــي، 
ــل اتّخــاذ القــرار النهائــي.  كمــا  ــة مســتقلة قب ــة لمراجعــة ثاني أو تكــرار فــوز مقاولــن مرتبطــن، مــع إصــدار تنبيهــات تلقائي
توصــي الدراســة بتبنــي بروتوكــول رســمي لحظــر الانتقــام )Anti-Retaliation Policy(، يعُلــن عنــه بوضــوح ضمــن وثائــق 
ــة  ــن بيئ ــزز م ــا يع ــة، م ــون باعتراضــات أو بلاغــات بحســن ني ــن يتقدم ــن الذي ــن أو الموظف ــة المقاول ــان حماي العطــاء، لضم

المنافســة العادلــة.

نقطة قرار رقم )9(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة إصــدار قــرار الإحالــة المبدئيــة مــن خــال تفضيــل 
مقــاول معــن خــارج إطــار المعاييــر الفنيــة والماليــة، أو اســتبعاد عــروض مســتوفية دون تبريــر موضوعــي، بمــا يفتــح المجــال 
لتأثيــر المصالــح الشــخصية أو الضغــوط الخارجيــة.  ويظهــر الانحــراف، كذلــك، في التأخيــر المتعمــد أو ضعــف التوثيــق لأســس 

القــرار، وهــو مــا يقــوّض الشــفافية، ويحــدّ مــن موثوقيــة عمليــة التعاقــد.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة إصــدار قــرار الإحالــة المبدئيــة للحــد من احتمــالات الانحراف 
الإداري، وتشــمل: الالتــزام بالمعاييــر الفنيــة والماليــة المعتمــدة، توثيــق جميــع أســس القــرار إلكترونيــاً، الفصــل الوظيفــي بــن فرق 
التقييــم والجهــة المســؤولة عــن إصــدار القــرار، إلــزام أعضــاء اللجــان بتوقيــع إقــرارات النزاهــة وتعــارض المصالــح، إضافــة إلــى 

تفعيــل قنــوات رســمية للإبــاغ عــن أي مخالفــة مــع حمايــة المبلغــن.
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 Pre-Award( التقييــم"  مــن لجنــة  المســبق  المهنــي  "الإقــرار  آليــة  باعتمــاد  الدراســة  الضوابــط، توصــي  وبجانــب هــذه 
Professional Declaration(، بحيــث تلُــزم لجنــة التقييــم في الهيئــة المحليــة -قبــل رفــع قــرار الإحالــة المبدئيــة للصنــدوق- 
بتوقيــع إقــرار رســمي جماعــي يؤكــد أن قــرار الإحالــة قــد تم وفــق المعاييــر الفنيــة والماليــة المعتمــدة، ودون أي تأثيــرات خارجيــة 

أو تضــارب مصالــح، مــع تحمّــل المســؤولية المهنيــة الفرديــة عــن صحــة التقييــم وســامته.

نقطة قرار رقم )10(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة اعتمــاد نتائــج التقييــم، مــن خــال تعديــل النتائــج، 
أو تجــاوز توصيــات اللجنــة بمــا يخــدم مصالــح غيــر مهنيــة، أو اعتمــاد تقييمــات غيــر مكتملــة دون تدقيــق كافٍ.  وينعكــس 

هــذا الســلوك في إضعــاف مصداقيــة عمليــة الاختيــار، وتقويــض شــفافية التعاقــد ونزاهتــه.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة اعتمــاد نتائــج التقييــم للحــد مــن احتمــالات الانحــراف 
ــة مــن مراحــل  ــاً، الالتــزام بالمعاييــر الموضوعيــة والمهنيــة في كل مرحل الإداري، وتشــمل: توثيــق جميــع نتائــج التقييــم إلكتروني
التقييــم، تعزيــز الفصــل الوظيفــي بــن فــرق التقييــم وفــرق اتّخــاذ القــرار، إلــزام أعضــاء اللجــان بتوقيــع إقــرارات النزاهــة 

ــة المبلغــن. ــوات رســمية للإبــاغ عــن أي مخالفــة مــع حماي ــح، إلــى جانــب تفعيــل قن وتعــارض المصال

 Automated Evaluation( "وبجانب هذه الضوابط القائمة، توصي الدراسة باعتماد آلية "التحقق الآلي لمعادلات التقييم
Validation(، بحيــث يتــم تضمــن نمــوذج رقمــي موحّــد ضمــن عمليــة التقييــم يقــوم تلقائياً باحتســاب الدرجــات الفنية والمالية 

وفــق المعــادلات المعتمــدة في وثائــق العطــاء، مــع منــع أي تعديــل يــدوي علــى النتائــج النهائيــة بعد إدخال البيانــات الأولية.

نقطة قرار رقم )11(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة عــدم الممانعــة علــى الإحالــة المبدئيــة وفتــح بــاب 
الاعتــراض، مــن خــال تمريــر الإحالــة بشــكل متحيــز، أو تقييــد حــق الاعتــراض عبــر تقليــص مدتــه، أو معالجــة الشــكاوى 

بانتقائيــة.  ويــؤدي هــذا الســلوك إلــى إضعــاف الشــفافية والمســاءلة وتقويــض نزاهــة دورة التعاقــد.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة عــدم الممانعــة علــى الإحالــة المبدئيــة وفتــح بــاب الاعتــراض 
للحــد مــن احتمــالات الانحــراف الإداري، وتشــمل: توثيــق كامــل لجميــع خطــوات الإحالــة المبدئيــة والاعتراضــات بشــكل 
رســمي، الالتــزام بالمعاييــر الموضوعيــة في تقييــم الاعتراضــات، تعزيــز الفصــل الوظيفــي بــن فــرق التقييــم والجهــة المســؤولة 
عــن إصــدار القــرار، إلــزام الموظفــن بالتوقيــع علــى إقــرارات النزاهــة وتعــارض المصالــح، إلــى جانــب توفيــر قنــوات رســمية 

للإبــاغ عــن أي مخالفــة مــع حمايــة المبلغــن.

نقطة قرار رقم )12(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في هــذه المرحلــة، عنــد إغفــال اعتراضــات جوهريــة، أو التأثيــر 
غيــر المشــروع علــى اللجــان بمــا يخــلّ بالحيــاد المؤسســي.  تتزايــد هــذه المخاطــر في البيئــات الضعيفــة رقابيــاً، أو التــي تشــهد 

تداخــاً في المصالــح بــن الأطــراف المعنيــة بعمليــة التقييــم.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات المؤسســية في مرحلــة اعتمــاد نتائــج فتــرة الاعتراضــات للحــد مــن 
احتمــالات الانحــراف الإداري، وتشــمل: اعتمــاد معاييــر مهنيــة لمعالجــة الاعتراضــات وفــق طبيعــة كل حالــة وفــق قانــون الشــراء 
ــة،  ــر موضوعي ــر قــرارات غي ــة مســتقلة تضمــن عــدم تمري ــة وفني ــق مراجعــة قانوني ــذي ينظــم هــذا الموضــوع، تطبي ــام ال الع
إضافــةً إلــى إلــزام اللجــان بتوثيــق مبــررات قبــول كل اعتــراض أو رفضــه بشــكل تفصيلــي وقابــل للمراجعــة، وتطبيــق نظــام 

مســاءلة فرديــة يحــدد المســؤولية المباشــرة لــكل عضــو في لجنــة البــت بالاعتراضــات.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بدراســة إمكانيــة تطويــر آلية تتبــع إلكترونية تدريجية لملفــات الاعتراضات، 
بمــا يتيــح توثيــق مســار كل اعتــراض بشــكل متكامــل، وتعزيــز إمكانيــة المراجعــة اللاحقــة، ورفــع كفــاءة الرقابــة دون الإخــال 

بمرونــة التعامــل مــع اختــاف طبيعــة الحــالات.
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نقطة قرار رقم )13(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري –مــن الناحيــة النظريــة– في مرحلــة توقيــع العقــود في صــور مثــل: الأخطــاء الوثائقيــة أو 
التشــغيلية، تأخيــر إجــراءات التوقيــع، إغفــال مراجعــة البنــود الفنيــة أو القانونيــة، ضعــف المســاءلة الفرديــة، مــا قــد يضعــف 

الرقابــة الداخليــة، ويزيــد التعــرض للمخاطــر التشــغيلية.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات المؤسســية في مرحلــة إعــداد وتوقيــع العقــود للحــد مــن احتمــالات 
ــل  ــد قب ــة كل عق ــص بمراجع ــزام موظــف مخت ــود والمراســات، إل ــق العق ــدة لتوثي ــب موحّ ــاد قوال الانحــراف، وتشــمل: اعتم
التوقيــع والتحقّــق مــن مطابقتــه لجميــع الشــروط القانونيــة والفنيــة، تطبيــق آليــة تدقيــق لاحــق )Post-Audit( علــى العقــود 
الموقعــة لضمــان التزامهــا بالمعاييــر المؤسســية، إضافــةً إلــى توثيــق أي تعديــل أو تأخيــر في توقيــع العقــد ضمــن ســجل رســمي 

يحــدّ مــن الثغــرات التشــغيلية، وتعزيــز المســاءلة الفرديــة لــكل موظــف مشــارك في هــذه المرحلــة.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بالانتقــال مــن القوالــب اليدويــة إلــى التوليــد الآلــي للعقــود عبــر النظــام 
الإلكترونــي، مــع تفعيــل المصادقــة الثنائيــة )MFA( لأطــراف التوقيــع، لضمــان مطابقــة بنــود العقــد النهائيــة لمــا تم الاتفــاق 

عليــه في مرحلــة الترســية، ومنــع أي انحــراف تعاقــدي لاحــق.

وتضمــن هــذه الإجــراءات أن تتــم جميــع عمليــات تخصيــص وإدارة المنــح المقدمــة للهيئــات المحليــة وفــق الشــفافية والنزاهــة، 
وتمكّــن الإدارة المختصــة مــن التدخــل الفــوري عنــد الحاجــة.

5.3.2 التدخلات اللازمة لدرء مخاطر الفساد في التعاقد مع مدقق الحسابات القانوني للصندوق

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن التدخــات المؤسســية المتقدمــة لتعزيــز الإطــار الوقائــي والحــد مــن أي مخاطــر محتملــة في 
عمليــة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات القانونــي، بمــا يدعــم مســتويات الضبــط الداخلــي، ويضمــن اســتدامة النزاهــة وشــفافية 
دورة الشــراء.  ويشــمل ذلــك اعتمــاد خطــة ســنوية لإدارة المخاطــر في عمليــات التعاقــد، تدُمــج فيهــا إجــراءات اختيــار المدقــق ضمن 
مصفوفــة مخاطــر يتــم تحديثهــا دوريــاً، بمــا يتيــح التنبــؤ المبكــر بالثغــرات المحتملــة وتحديــد مســؤوليات الرقابــة وآليــات المعالجــة.

كمــا يعــزز الصنــدوق الرقابــة البنيويــة مــن خــال تطبيــق ضوابــط مراجعــة مســبقة متعــددة المســتويات، تشــمل تدقيقــاً داخليــاً 
وقانونيــاً قبــل إحالــة النتائــج إلــى مجلــس الإدارة، بمــا يضمــن اتّســاق الإجــراءات مــع الأنظمــة النافــذة، ويحــدّ مــن أي تأثيــرات 

غيــر مبــررة علــى مســار اتّخــاذ القــرار، ويســهم في رفــع جــودة المســتندات وتعزيــز موثوقيــة القــرارات الصــادرة.

ــج  ــر ســرية لنتائ ــاري، مــن خــال نشــر ملخصــات غي ــدوق ممارســات إفصــاح معي ــز الشــفافية، يعتمــد الصن وفي إطــار تعزي
عمليــات التقييــم، بمــا يشــمل عــدد الشــركات المشــاركة، ومعاييــر التقييــم، والضوابــط التنظيميــة المعتمــدة، الأمــر الــذي يســهم 

في ترســيخ ثقافــة الشــفافية المؤسســية، وتعزيــز ثقــة الجهــات المانحــة وأصحــاب المصلحــة.

كمــا يحــرص الصنــدوق علــى مراجعــة جاهزيــة الهيــكل الوظيفــي في دائــرة المشــتريات بشــكل دوري، بمــا يشــمل تحديــد فجــوات 
القــدرات المهنيــة وتطويــر برامــج تدريبيــة متخصصــة في حوكمــة التعاقــدات ومخاطــر الاحتيــال ومتطلبــات الجهــات المانحــة، 

بمــا يعــزز الكفــاءة المؤسســية والوقايــة طويلــة الأمــد.

إلــى جانــب ذلــك، يتــم تفعيــل ارتبــاط مؤسســي منظــم بــن التدقيــق الداخلــي ودائــرة المشــتريات، يتيــح تنفيــذ رقابــة لاحقــة 
متخصصــة علــى عمليــات التعاقــد بعــد اكتمالهــا، وإعــداد تقاريــر موضوعيــة ترفــع إلــى مجلــس الإدارة حــول مســتوى الالتــزام 

ودقــة التوثيــق وفــرص التحســن، بمــا يوفــر ضمانــة إضافيــة علــى ســامة الإجــراءات.

 )Reverse Audit Feedback( وبجانــب الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتفعيــل آليــة التقييــم العكســي للمدقــق
لتقييــم القيمــة المضافــة لتوصياتــه الإداريــة ومــدى مســاهمتها في تحســن العمليــات.

وتضمــن هــذه الإجــراءات أن تتــم جميــع عمليــات التعاقــد مــع مدقــق الحســابات القانونــي وفــق الشــفافية والنزاهــة، وتمكّــن 
الإدارة المختصــة مــن التدخــل الفــوري عنــد الحاجــة.
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5.3.3 التدخلات اللازمة لدرء مخاطر الفساد في تعيين المدقق الداخلي في الصندوق

نقطة قرار رقم )1(:
يتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري خــال مرحلــة إقــرار الحاجــة لشــغل وظيفــة المدقــق الداخلــي في تبريــر القــرار بأســباب 
غيــر موضوعيــة، متأثــرة بضغــوط أصحــاب المصلحــة، أو رغبــة في تعيــن مرشــح محــدد مســبقاً، مــا يقــوّض اســتقلالية 

ــي، ويزيــد مخاطــر الفســاد وضعــف الشــفافية. التدقيــق الداخل

ــق  ــة المدق ــرار الحاجــة لشــغل وظيف ــة إق ــط والإجــراءات المؤسســية في مرحل ــن الضواب ــاً مجموعــة م ــدوق حالي ــق الصن يطب
الداخلــي للحــد مــن احتمــالات الانحــراف الإداري، وتشــمل: إجــراء تقييــم مــن قبــل اللجنــة الماليــة في مجلــس الإدارة موضوعــي 
للاحتياجــات الوظيفيــة، ضمــان المنافســة والشــفافية في إجــراءات التعيــن، إلــى جانــب إقــرار الحاجــة لشــغل الوظيفــة 
ــة التدقيــق قبــل  ــى الوصــف الوظيفــي وشــروط الكفــاءة )مثــل 7 ســنوات خبــرة، وشــهادة CIA( مــن قبــل لجن والمصادقــة عل
رفعــه لمجلــس الإدارة، لضمــان أن الشــروط فنيــة بحتــة، وليســت مفصلــة لاســتبعاد أحــد أو محابــاة آخــر، مــع توثيــق جميــع 

ــا بشــكل دوري. ــة ومراجعته المســتندات ذات الصل

ــة حــول  وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بتنفيــذ برامــج تدريــب وتوعيــة لمجلــس الإدارة والإدارة التنفيذي
مخاطــر الانحــراف وأهميــة النزاهــة في اتّخــاذ القــرارات، لتعزيــز الثقافــة المؤسســية ودعــم اتّخــاذ قــرارات موضوعية وشــفافة.

نقطة قرار رقم )2(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد الموافقــة علــى الوصــف الوظيفــي للمدقــق الداخلــي مــع اشــتراط خبــرة 7 ســنوات 
وشــهادة )CIA( أو )CPA( إذا تمــت صياغــة الشــروط بطريقــة لا تعكــس الاحتياجــات الفعليــة للوظيفــة، متأثــرة بعوامــل غيــر 
مهنية كاســتبعاد مرشــحين مؤهلين أو تضييق المنافســة، ما يقوّض اســتقلالية التدقيق ويزيد مخاطر الفســاد وضعف النزاهة.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات المؤسســية في مرحلــة الموافقــة علــى الوصــف الوظيفــي للحــد مــن 
احتمــالات الانحــراف الإداري، وتشــمل: مراجعــة شــروط الخبــرة والمؤهــات بشــكل موضوعــي لدعــم الــدور الرقابــي، ضمــان 
المنافســة والشــفافية في الإعــان والتوظيــف، إشــراك لجنــة مســتقلة أو دائــرة التدقيــق الداخلــي في مراجعــة الشــروط قبــل 

الموافقــة، مــع توثيــق جميــع الإجــراءات والقــرارات ومراجعتهــا دوريــاً.

نقطة قرار رقم )3(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد إصــدار إعــان التوظيــف )داخلــي وخارجــي( إذا لــم يتــم الإعــان بشــفافية 
وحياديــة، أو صُممــت الشــروط لتفضيــل مرشــح محــدد مســبقاً، مــا يقــوّض المنافســة العادلــة واســتقلالية التدقيــق الداخلــي، 

ويزيــد مخاطــر الفســاد.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات المؤسســية في مرحلــة إصــدار إعــان التوظيــف للحــد مــن احتمالات 
الانحــراف الإداري، وتشــمل: ضمــان الشــفافية والحياديــة في الإعــان، مراجعــة شــروط الإعــان مــن قبــل لجنة مســتقلة أو دائرة 
التدقيــق الداخلــي، نشــر الإعــان داخليــاً وخارجيــاً بشــكل متكافــئ، توثيــق جميــع الإجــراءات والقــرارات المتخــذة.  كمــا تشــمل 

الإجــراءات تدريــب أعضــاء مجلــس الإدارة، والإدارة التنفيذيــة، علــى أهميــة النزاهــة والمنافســة العادلــة في التوظيــف.

نقطة قرار رقم )4(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد تشــكيل لجنــة المقابــات والاختيــار إذا تم اختيــار الأعضــاء بطريقــة تفضّــل 

مرشــحاً محــدداً، أو تتجاهــل الكفــاءة والاســتقلالية، مــا يقــوّض العدالــة والشــفافية، ويزيــد مخاطــر الفســاد.

ــة المقابــات للحــد مــن احتمــالات الانحــراف  ــة تشــكيل لجن يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحل
الإداري، وتشــمل اعتمــاد معاييــر واضحــة لاختيــار أعضــاء اللجنــة علــى أســاس الكفــاءة والاســتقلالية، ويترأس لجنــة المقابلات 
رئيــس اللجنــة الماليــة )أو عضــو منهــا(، وتكــون للجنــة الماليــة صلاحيــة اختيــار الأعضــاء الفنيــن الآخريــن أو الخبيــر الخارجــي 
المســتقل، لضمــان عــدم وجــود تبعيــة بــن أعضــاء لجنــة الاختيــار والإدارة التنفيذيــة، وتوثيــق جميــع الإجــراءات والقــرارات، 

وضمــان شــفافية العمليــة وإخضاعهــا للمراجعــة الدوريــة.
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 External Independent( "وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بدمــج "عضــو رقابــي خارجــي مســتقل
ــراء  ــاره مــن قائمــة خب ــم، يفضــل اختي ــة الطــرح والتقيي ــة مرموقــة، لضمــان حيادي ــة أو أكاديمي Observer( مــن جهــة مهني
معتمديــن.  كمــا توصــي الدراســة بالإفصــاح عــن محــاولات الاتصــال، بحيــث يلتــزم كل عضــو في اللجنــة بالتبليــغ رســمياً عــن 

ــاه مــن طــرف ثالــث للتوســط لأي مرشــح، مــع اســتبعاد أي مرشــح يثبــت محاولتــه التأثيــر علــى اللجنــة. أي اتصــال تلقّ

كمــا توصــي الدراســة باعتمــاد "مصفوفــة تضــارب المصالــح" )Conflict of Interest Matrix( كجــزء إلزامــي مــن قــرار 
تشــكيل اللجنــة، حيــث يوقــع كل عضــو علــى إقــرار خطــي محــدد يغطــي صــات القرابــة أو المصالــح المهنيــة الســابقة مــع أيٍّ مــن 
المرشــحين قبــل اســتلام ملفاتهــم.  إضافــة إلــى ذلــك، يقُتــرح تفعيــل "التدويــر الرقابــي" في تشــكيل اللجــان، بحيــث لا يقتصــر 
التمثيــل الفنــي علــى أشــخاص محدديــن بشــكل دائــم، بــل يتــم اختيــار الأعضــاء الفنيــن مــن دوائــر مختلفــة داخــل الصنــدوق، 
أو مــن خبــراء معتمديــن لــدى وزارة الحكــم المحلــي عنــد الحاجــة، مــا يضمــن تنــوع الآراء ويقلــل مــن فــرص تشــكل مراكــز قــوى 
داخــل لجــان الاختيــار، مــع ضــرورة توثيــق مبــررات اختيــار كل عضــو في اللجنــة ضمــن محضــر رســمي يرفــع للمديــر العــام 

للمصادقــة عليــه، لضمــان المســاءلة عــن نزاهــة التشــكيل.

نقطة قرار رقم )5(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد فحــص طلبــات التوظيــف إذا تم التحقــق بشــكل انتقائــي أو متحيــز لخدمــة مرشــح 

معــن، أو تم التغاضــي عــن مؤهــات متقدمــن مؤهلــن، مــا يقــوّض النزاهــة والشــفافية واســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة فحــص طلبــات التوظيــف للحــد مــن احتمــالات الانحــراف 
الإداري، وتشــمل: اعتمــاد معاييــر واضحــة وموضوعيــة للتحقــق مــن اســتيفاء الشــروط، إشــراك دائــرة التدقيــق الداخلــي أو 
لجنــة مســتقلة في مراجعــة الطلبــات، توثيــق جميــع الإجــراءات والقــرارات، ضمــان شــفافية العمليــة ومراجعتهــا دوريــاً.  كمــا 

يشــمل الإطــار الحالــي تدريــب الموظفــن والمراجعــن علــى مبــادئ النزاهــة والعدالــة في التوظيــف.

وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بإجــراء "فحــص النزاهــة المهنيــة" )Integrity Due Diligence(، ويشــمل 
التواصــل مــع جهــات العمــل الســابقة، والتحقــق مــن الشــهادات المهنيــة )CIA/CPA( مــن مصادرهــا الأصليــة، لضمــان عــدم 

تعيــن "مدقــق" لديــه ســوابق مهنيــة غيــر منضبطــة.

نقطة قرار رقم )6(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد إجــراء الاختبــار التحريــري إذا صُمــم أو قُيّــم بطريقــة غيــر موضوعيــة لتفضيــل 

مرشــح محــدد، مــا يقــوّض العدالــة والمنافســة الشــفافة واســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة إجــراء الاختبــار التحريــري للحــد مــن احتمــالات الانحــراف 
الإداري، وتشــمل: اعتمــاد معاييــر موضوعيــة وواضحــة لتصميــم الاختبــارات وتقييمهــا، إشــراك لجنــة مســتقلة أو دائــرة 
التدقيــق الداخلــي في مراجعــة الاختبــارات، توثيــق جميــع الإجــراءات والنتائــج، ضمــان شــفافية العمليــة ومراجعتهــا دوريــاً.  

كمــا يشــمل الإطــار الحالــي تدريــب المشــاركين علــى الالتــزام بمبــادئ النزاهــة والعدالــة في التقييــم.

نقطة قرار رقم )7(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد إجــراء المقابــات الشــخصية إذا تم تقييــم المرشــحين بشــكل متحيــز، أو التغاضــي 

عــن مؤهــات بعضهــم، مــا يقــوّض النزاهــة والعدالــة والمنافســة العادلــة واســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة إجــراء المقابــات الشــخصية للحــد مــن احتمــالات الانحــراف 
الإداري، وتشــمل: اعتمــاد معاييــر موضوعيــة وواضحــة لتقييــم المرشــحين، إشــراك لجنــة مســتقلة أو دائــرة التدقيــق الداخلــي 
في المراجعــة والإشــراف علــى ســير المقابــات، توثيــق جميــع الإجــراءات والنتائــج، ضمــان شــفافية العمليــة ومراجعتهــا دوريــاً، 

كمــا يشــمل الإطــار الحالــي تدريــب المقيمــن علــى الالتــزام بمبــادئ النزاهــة والعدالــة في التقييــم.
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وبجانــب هــذه الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة بــإدراج "اختبــارات عمليــة أو فنيــة" )Technical Tests( ســابقة للمقابلــة 
الشــخصية وتصحيحهــا بشــكل "أعمــى" )بــدون معرفــة اســم المرشــح(، بحيــث تشــكل هــذه الاختبــارات وزنــاً جوهريــاً في التقييــم 

النهائــي، مــا يقلـّـل مــن الاعتمــاد الكلـّـي علــى المقابلــة الشــخصيّة التــي قــد تتأثــر بالانطباعــات اللحظيّــة.

نقطة قرار رقم )8(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد ترتيــب المرشــحين حســب الدرجــة إذا تم تعديــل النتائــج، أو التلاعــب بــالأوزان 

لصالــح مرشــح محــدد، مــا يقــوّض العدالــة والشــفافية واســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة ترتيــب المرشــحين للحــد مــن احتمــالات الانحــراف الإداري، 
وتشــمل: اعتمــاد أســس موضوعيــة وواضحــة لحســاب الدرجــات، إشــراك لجنــة مســتقلة أو دائــرة التدقيــق الداخلــي في 
التحقــق مــن النتائــج، توثيــق جميــع الإجــراءات والدرجــات، ضمــان شــفافية العمليــة ومراجعتهــا دوريــاً.  كمــا يشــمل الإطــار 

الحالــي تدريــب المعنيــن علــى الالتــزام بمبــادئ النزاهــة والعدالــة في التقييــم.

نقطة قرار رقم )9(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد الموافقــة النهائيــة علــى تعيــن المرشــح الأول إذا تم اتّخــاذ القــرار بنــاءً علــى مصالــح 

شــخصية أو ضغــوط خارجيــة، مــا يقــوّض العدالــة والشــفافية واســتقلالية التدقيــق الداخلــي.

يطبــق الصنــدوق حاليــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحلــة الموافقــة النهائيــة علــى التعيــن للحد من احتمــالات الانحراف 
الإداري، وتشــمل: بعــد انتهــاء الاختبــارات والمقابــات، يرفــع تقريــر النتائــج النهائــي إلــى اللجنــة الماليــة للمراجعــة والمصادقــة، 
ــار، مؤكــداً ســامة  ــى محضــر الاختي ــة عل ــة المالي ــع رئيــس اللجن ــة بالتعيــن لمجلــس الإدارة إلا بعــد توقي ــم رفــع التوصي لا يت

الإجــراءات، توثيــق جميــع الإجــراءات والموافقــات، ضمــان شــفافية العمليــة ومراجعتهــا دوريــاً.

نقطة قرار رقم )10(:
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري عنــد إبــاغ المرشــح وتوقيــع عقــد العمــل إذا تم ذلــك لخدمــة مصالــح شــخصية، أو دون 

الالتــزام بالمعاييــر الموضوعيــة، مــا يقــوّض العدالــة والشــفافية واســتقلالية الرقابــة الداخليــة.

ــع عقــد العمــل للحــد مــن احتمــالات  ــة إبــاغ المرشــح وتوقي ــاً ضوابــط وإجــراءات مؤسســية في مرحل يطبــق الصنــدوق حالي
الانحــراف الإداري، وتشــمل تأكــد دائــرة المــوارد البشــرية واللجنــة الماليــة في مجلــس الإدارة مــن اســتكمال جميــع المراجعــات 
والموافقــات، كمــا يتضمــن عقــد العمــل نصــاً صريحــاً يوضــح التبعيــة الوظيفيــة للمدقــق الداخلــي للجنــة الماليــة )مجلــس 
الإدارة(، والتبعيــة الإداريــة للمديــر العــام، مــع اشــتراط موافقــة اللجنــة الماليــة علــى أيّ قــرار يخــص إنهــاء خدماتــه أو تقييــم 
أدائــه الســنوي، كمــا أن النظــام ينــص بوضــوح علــى أن "مجلــس الإدارة" )بتوصيــة مــن اللجنــة الماليــة( هــو الجهــة الوحيــدة التــي 
تملــك صلاحيــة عــزل المدقــق الداخلــي أو إعفائــه، وليــس المديــر العــام.  وهــذا هــو الــدرع الحقيقــي الــذي يحمــي المدقــق عنــد 

اكتشــافه مخالفــات تخــص الإدارة العليــا.  كمــا تشــمل الضوابــط توثيــق جميــع الإجــراءات والتوقيعــات.

ــه( بعقــد  ــد )بموجــب عقــد عمل ــي الجدي ــزم المدقــق الداخل ــط القائمــة، توصــي الدراســة بإضافــة إجــراء يلُ ــب الضواب بجان
ــر  ــة المنبثقــة عــن مجلــس الإدارة بــدون حضــور المدي ــة المالي ــق )Executive Session( مــع رئيــس اللجن اجتمــاع دوري مغل
العــام أو الإدارة التنفيذيــة، مــرة كل ربــع ســنة علــى الأقــل، للإبــاغ عــن أي ضغــوط أو محــاولات لتقييــد وصولــه إلــى المعلومات.

ولتعزيــز ضوابــط إجــراءات تعيــن المدقــق الداخلــي في الصنــدوق الكليــة، بجانــب الضوابــط القائمــة، توصــي الدراســة باعتمــاد 
آليــة رقابيــة متقدمــة تتمثــل في اســتحداث "نقطــة تحقــق إلزاميــة" )Mandatory Control Gate( قبــل الانتقــال بــن مراحــل 
التوظيــف، ترتكــز علــى تطبيــق نظــام المؤشــرات الحمــراء )Red Flags( بشــكل تراكمــي، وإلــزام الجهــات المعنيــة بالحصــول 
علــى شــهادة رقابيــة تؤكــد خلــو المرحلــة مــن مؤشــرات الانحــراف الجوهريــة، أو معالجتهــا بشــكل موثــق.  ويسُــهم هــذا الضابــط 
في تعزيــز الطابــع الوقائــي للرقابــة، والحــد مــن انتقــال المخاطــر بــن مراحــل اتّخــاذ القــرار، بمــا يدعــم نزاهــة عمليــة التعيــن، 

ويرســخ مبــادئ الحوكمــة المؤسســية.
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كمــا توصــي الدراســة بتطويــر لوحــة تحكــم رقميــة للنزاهــة )Integrity Dashboard( تتبــع لــإدارة العليــا، تقــوم بســحب 
البيانــات آليــاً مــن نظــام إدارة المنــح ونظــام التوظيــف، وتظُهــر فــوراً أي )Red Flags( مثــل:

● تكرار فوز مقاول بنسبة انحراف مالي ضئيلة جداً عن التقديرات.

●  تجاوز المهل الزمنية في الرد على الاعتراضات.

●  حالات تطابق الأسماء بين المتقدمين للوظائف وموظفي الصندوق )عبر أرقام الهوية(.

وتضمــن هــذه الإجــراءات أن تتــم جميــع عمليــات تعيــن المدقــق الداخلــي وفــق الشــفافية والنزاهــة، وتمكّــن الإدارة المختصــة 
مــن التدخــل الفــوري عنــد الحاجــة.

5.4 ملخص تقييم مخاطر الفساد لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

يعكــس التحليــل التفصيلــي لمســار اتّخــاذ القــرارات في الصنــدوق، بمــا يشــمل تخصيــص المنــح وإجــراءات التعاقــد مــع المدققــن 
الداخليــن والخارجيــن، مســتوىً عاليــاً مــن التنظيــم والشــفافية المؤسســية.  يتــم اتّخــاذ معظــم القــرارات ضمــن أطــر منهجيــة 
واضحــة، مدعومــة بلوائــح وإجــراءات رســمية، ولجــان متعــددة المســتويات، مــع أنظمــة إلكترونيــة للتتبــع والتوثيــق، مــا يقلــل، 

بشــكل كبيــر، احتماليــة حــدوث الانحرافــات الإداريــة أو الفســاد المالــي.

علــى الرغــم مــن انخفــاض احتماليــة الانحــراف، فــإن المخاطــر المحتملــة لا يمكــن تجاهلهــا.  فقــد تظهــر بعــض الحــالات التــي 
يتــم فيهــا توجيــه المــوارد الماليــة أو المنــح نحــو هيئــات محــددة دون مبــررات موضوعيــة، أو تمريــر عقــود ومستشــارين غيــر 
مؤهلــن، أو تعديــل الشــروط بشــكل يخــدم مصالــح شــخصية.  كمــا قــد تتعــرض اســتقلالية المدقــق الداخلــي للتهديــد، أو تتأثــر 

العدالــة والمنافســة في التوظيــف والتقييــم، في حــال تم التغاضــي عــن الإجــراءات المعياريــة أو التوثيــق الفنــي الدقيــق.

تظــل شــدة أثــر أي انحــراف محتمــل مرتفعــة، نظــراً لتأثيــره المباشــر علــى نزاهــة الصنــدوق، وجــودة المشــاريع المنفــذة، وثقــة 
المانحــن والجمهــور، وســمعة الصنــدوق أمــام الجهــات الرقابيــة.  حتــى المخاطــر منخفضــة الاحتمــال تحمــل تبعــات كبيــرة إذا 
لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل اســتباقي، مــا يجعــل تعزيــز آليــات الرقابــة أمــراً ضروريــاً لضمــان عــدم تحــول أي احتمــال إلــى 

واقــع ملمــوس.

تمتلــك المؤسســة منظومــة رقابيــة متكاملــة تســاعد علــى التخفيــف مــن هــذه المخاطــر، تشــمل لجــان تقييــم متعــددة المســتويات 
ــة  ــق، وفصــل وظيفــي بــن صانعــي القــرار واللجــان الفني ــع والتوثي ــة للتتب ــة الفحــص، وإجــراءات إلكتروني لضمــان موضوعي
ــات  ــات شــكاوى وتظلمــات لمراجعــة أي مخالف ــة المنتظمــة، وآلي ــى جانــب إشــراف المانحــن والمراجعــة الداخلي والإداريــة، إل

محتملــة.

بنــاءً علــى ذلــك، يشــير تقييــم المخاطــر إلــى أن الصنــدوق يعمــل ضمــن بيئــة مؤسســية قويــة تقلــل مــن احتماليــة وقــوع الفســاد، 
مــع ضمــان الرقابــة والشــفافية والتوثيــق.  ومــع ذلــك، يبقــى مــن الضــروري الاســتمرار في تعزيــز ثقافــة النزاهــة، وتحســن 
التوثيــق التفصيلــي، وتطبيــق المراجعــة الدوريــة والإشــراف الخارجــي، لضمــان الاســتدامة وتحقيــق العدالــة في إدارة المــوارد 

العامــة، وتقليــل أي فــرص محتملــة للانحــراف مســتقبلًا.
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6. الخاتمة

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات المهمّــة التــي تعكــس مســتوى المخاطــر المرتبطــة بالفســاد داخــل صنــدوق 
تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، وكذلــك كفــاءة آليــات الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا.  فقــد أظهــر تقييــم المخاطــر أن 
الصنــدوق يمتلــك أطــراً تنظيميــة وإجرائيــة واضحــة، تعتمــد علــى لجــان متعــددة المســتويات وآليــات توثيــق دقيقــة، مــا يقلــل، 
بدرجــة كبيــرة، مــن احتماليــة حــدوث الانحرافــات الإداريــة أو الماليــة.  كمــا أن فصــل الصلاحيــات بــن صانعــي القــرار واللجــان 
الفنيــة والإداريــة، واســتخدام نظــم إلكترونيــة لمتابعــة العمليــات، يعــزز الشــفافية، ويحــد مــن فــرص اســتغلال المــوارد بطريقــة 

غيــر قانونيــة أو غيــر موضوعيــة.

ــد يكــون شــديداً في حــال  ــإن أثرهــا ق ــال، ف ــت منخفضــة الاحتم ــة، وإن كان ــرزت الدراســة أن المخاطــر المحتمل ــك، أب ــع ذل م
وقوعهــا، حيــث تشــمل التأثيــر علــى نزاهــة الصنــدوق، وجــودة المشــاريع، وثقــة المانحــن والجمهــور، وســمعة المؤسســة أمــام 
الجهــات الرقابيــة.  كمــا أن بعــض الانحرافــات المحتملــة قــد ترتبــط بتوجيــه المــوارد أو العقــود لخدمــة مصالــح شــخصية، أو 
التأثيــر علــى اســتقلالية وظيفــة المدقــق الداخلــي، مــا يســتدعي اســتمرار تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة والتوثيــق الدقيــق 

لجميــع العمليــات.

تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن الصنــدوق يحقــق مســتوى جيــداً مــن التحكــم في مخاطــر الفســاد مــن خــال منظومــة رقابيــة 
متكاملــة، تشــمل المراجعــة الداخليــة المنتظمــة، وإشــراف المانحــن، وآليــات تقــديم الشــكاوى والتظلمــات.  وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فــإن تعزيــز ثقافــة النزاهــة، وتطويــر أدوات التقييــم والمتابعــة، وتوســيع نطــاق الإشــراف المســتقل، يظــل ضروريــاً لضمــان 

اســتدامة الشــفافية والعدالــة في إدارة المــوارد العامــة، وتقليــل أي فــرص محتملــة للانحــراف مســتقبلًا.

في ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن الصنــدوق يمثــل نموذجــاً مؤسســياً يــوازن بــن الفاعليــة في تنفيــذ مهامــه والقــدرة 
علــى إدارة المخاطــر المرتبطــة بالفســاد، مــا يعكــس التزامــه بالحوكمــة الرشــيدة، ويؤكــد علــى أهميــة الاســتمرار في تحســن 

الإجــراءات والرقابــة لضمــان حمايــة المــوارد العامــة، وتعزيــز الثقــة في القطــاع العــام.

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مزيــج مــن المناهــج العلميــة، حيــث اســتخدمت المنهــج الوصفــي لتقــديم صــورة شــاملة عــن 
موضــوع البحــث، والمنهــج التحليلــي بشــقيه الاســتقرائي والاســتنباطي لتحليــل البيانــات واســتخلاص الاســتنتاجات، إضافــة 
إلــى المنهــج المقــارن عنــد الضــرورة لإجــراء مقارنــات تســهم في تعميــق الفهــم.  وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائج 
والتوصيــات المهمّــة التــي يمكــن تســليط الضــوء علــى أبرزهــا في هــذه الخاتمــة، بهــدف تقــديم حلــول عمليــة، وإثــراء الجهــود 

المبذولــة في مجــال مكافحــة الفســاد، وتعزيــز الحوكمــة المؤسســاتية.

6.1 أهم النتائج المنبثقة عن الدراسة

ــة مــن  ــم ضمــن منظومــة متكامل ــة تت ــة المالي ــح والرقاب ــدوق المتعلقــة بالمن ــى أن إجــراءات إدارة الصن ــج الدراســة إل تشــير نتائ
ــي.  وتشــمل: ــال، مــن مخاطــر الانحــراف الإداري والفســاد المال ــل، بشــكل فعّ ــة، تقل ــط والرقاب الضواب

● إجــراءات تخصيــص وإدارة المنــح المقدمــة للهيئــات المحليــة: تعتمــد علــى منهجيــات موضوعيــة، ولجــان تقييــم متعــددة 

المســتويات، ونظــم محوســبة للتتبــع، مــا يعــزّز الشــفافية، ويحــد مــن أي اســتغلال شــخصي أو تحيّــز غيــر مبــرّر.  احتماليــة 
الانحــراف منخفضــة، بينمــا أثــر الانحــراف -إن وقــع- مرتفــع جــدا؛ً إذ قــد يــؤدي إلــى تشــويه عدالــة توزيــع المنــح، وإضعــاف 

ثقــة المانحــن والهيئــات المحليــة.

●  إجــراءات التعاقــد مــع مدقــق الحســابات القانونــي للصنــدوق: تعتمــد علــى قوائــم مدققــن معتمديــن، وتقييــم فنــي مســبق، 
وتطبيــق معيــار "الأرخــص المطابــق" بطريقــة شــفافة، مــا يخلــق طبقــات رقابيــة قويــة.  احتماليــة الانحــراف منخفضــة جــداً، 

وأثــره -إن وقــع- مرتفــع؛ نظــراً لتأثيــره علــى نزاهــة الرقابــة الماليــة وثقــة المانحــن.
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●  إجــراءات تعيــن المدقــق الداخلــي في الصنــدوق: تتــم وفــق معاييــر مهنيــة صارمــة تشــمل الإعــان العــام، والتقييــم الفنــي، 
والمراجعــة مــن قبــل لجــان مســتقلة، بمــا يضمــن اســتقلالية الوظيفــة الرقابيــة، وقــدرة الصنــدوق علــى رصــد المخاطــر.  
احتماليــة الانحــراف منخفضــة، بينمــا أثــر الانحــراف -إن وقــع- مرتفــع جــداً، حيــث قــد يضعــف الرقابــة الداخليــة، ويؤثــر 

ــي ومنعهمــا. ــدوق في كشــف المخاطــر والفســاد المال ــى قــدرة الصن عل

بشــكل إجمالــي، تؤكــد النتائــج أن الصنــدوق يطبــق منظومــة رقابيــة متكاملــة تعكــس التزامــه بالحوكمــة الرشــيدة وإدارة 
مخاطــر الفســاد، مــع الحفــاظ علــى نزاهــة عمليــات التخصيــص والتعاقــد والمراقبــة الداخليــة، مــا يعــزز ثقــة المانحــن 

والهيئــات المحليــة، ويحــد مــن احتمــالات الانحــراف المالــي والإداري.

6.2 أهم التوصيات والمقترحات المرتبطة بالدراسة

اســتناداً إلــى نتائــج التحليــل الكمــي والنوعــي، وإلــى تقييــم احتماليــة الانحــراف وأثــره في مراحــل تخصيــص المنــح وإدارتهــا، 
والتعاقــد مــع مدقــق الحســابات القانونــي، وتعيــن المدقــق الداخلــي، تقتــرح الدراســة حزمــة متكاملــة مــن التدخــات الحوكميــة 
والرقابيــة ذات الطابــع الوقائــي والاســتباقي، بمــا يعــزز متانــة بيئــة الرقابــة المؤسســية، ويحــد مــن مخاطــر الفســاد، وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:

1. تعزيز إطار إدارة مخاطر الفساد المؤسسي:
 - تطويــر خارطــة شــاملة للمخاطــر لــكل مرحلــة مــن مراحــل تخصيــص المنــح والتعاقــدات، تربــط نقــاط القــرار الحرجــة مــع 

  احتمالية الانحراف وأثره المالي والحوكمي، مع تحديد آليات الرقابة المثلى لكل نقطة.
 - دمــج هــذه الخارطــة ضمــن سياســات الحوكمــة الرســمية للصنــدوق، لتكــون مرجعــاً موحــداً لاتخــاذ القــرار ورصــد المخاطــر، 

  وضمان اتّساق الإجراءات مع الأهداف الاستراتيجية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

2. التحليل الاستباقي ورصد الانحرافات المحتملة:
 - اســتخدام أدوات تحليــل ماليــة وفنيــة متقدمــة لرصــد أي أنمــاط غيــر طبيعيــة في الطلبــات، أو التخصيصــات، أو التقييمــات 

  الفنية قبل وقوع الانحراف.
 - إنشــاء لوحــات مؤشــرات أداء ومخاطــر تظُهــر احتماليــة الانحــراف وأثــره في الوقــت الحقيقــي، مــع تنبيهــات مباشــرة لــإدارة 

  العليا لاتخاذ إجراءات فورية.

3. تعزيز الشفافية والتوثيق الإلكتروني:
 - اعتمــاد نظــام إلكترونــي مركــزي شــامل لتوثيــق جميــع مراحــل التخصيــص والتعاقــد، بمــا يشــمل الموافقــات، والمراســات، 

  وتقارير التقييم، مع تمكين المراجعة الداخلية والخارجية بدقة عالية.
 - نشــر تقاريــر دوريــة لمجلــس الإدارة، توضــح آليــة اتّخــاذ القــرارات وإدارة المخاطــر، مــع إبــراز الانحرافــات المحتملــة وخطــوات 

  معالجتها.

4. التعلم المؤسسي والتحسين المستمر:
 - جمــع وتحليــل حــالات الانحــراف والمخاطــر المكتشــفة لتطويــر إجــراءات وقائيــة أكثــر فاعليــة، وتحســن سياســات التقييــم 

  والتعاقد مستقبلًا.
 - تنظيــم ورش تدريبيــة دوريــة لتعزيــز فهــم الكــوادر بالحوكمــة المؤسســية، وأخلاقيــات الوظيفــة، وإدارة مخاطــر الفســاد، مــع 

  التركيز على اتّخاذ قرارات موضوعية وشفافة.

5. مأسسة الاستقلالية والرقابة البشرية المحايدة:
 - اعتمــاد بروتوكــول "المراقــب الخارجــي المســتقل" )External Independent Observer( كجــزء إلزامــي في لجان التوظيف 
ــزات  ــم البشــري وكســر أي تحي ــة التقيي ــرى، لضمــان حيادي ــي( ولجــان الترســية الكب ــق الداخل    الحساســة )وبخاصــة المدق

  داخلية محتملة.
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